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عية وع الشر ي   والمدنية  مشر

 
ي  العالم ف  العرب 

  

ي الذي يتناول يهدف هذا 
وع البحث  عية المشر ي   والمدنية الشر

ي  العالم ف  الفجوة الحاصلة بي   التصورات   معالجة إل  العرب 
ي المحلية لمفاهيم 

ي ف 
عية والمجتمع المدب  ي  العالم الشر ي تتناول    من جهة وبي     العرب 

ي الأدبيات الغربية الث 
دلالات هذه المفاهيم ف 

  . المنطقة
  

ي والقيم المرتبطة به
 مع    ،كالمساواة الجندرية والديمقراطية،  إن التصور العامي المحلي للمجتمع المدب 

ً
لا يتطابق دائما

السياسات وبرامج ي الأدبيات وأبحاث 
ستخدم ف 

ُ
ما ت  
ً
ي غالبا

الث  المعيارية،  المنطقة. فمن   الإطر  ي 
ي تطبق ف 

الث  مقرطة 
َ
التنمية والد

ي عل مر التاري    خ بأشكال ودلالات مختلفة عن تلك المرتبطة  ي العالم العرب 
ي والقيم المدنية ف 

، تطور العمل المدب  المنظور المحلي
ي المعياري  بالفهم الغرب 

ً
ي أوروبا   عادة

ي نهايات القرن التاسع عشر ف 
 الذي تطور ف 

ً
 قيما

ً
 داخليا

ً
. يوفر السياق المحلي والدلالات فهما

 ما يتم استبعاده من الأدبيات 
ً
. غالبا ي " لتعزيز الشد الخارج 

ً
 محليا

ً
   أو يتم جلبه بوصفه "صوتا

ئ    كما  ي ليس لها مكاف 
ي العديد من الدول العربية للإشارة إل نظام الدولة، "الدولة المدنية"، الث 

 ف 
ً
يتم استخدام مفهوم المدنية أيضا

ات الدستورية للدولة   عن أن التفسي 
ً
 وغي  واضح، فضلا

ً
، ما زال المفهوم بحد ذاته غامضا ي ي العالم العرب 

ي الغرب. لكن حث  ف 
ف 

ي مختلف ا
ي بعض الأحيان المدينة ف 

ستخدم ف 
ُ
 إل أنها ت

ً
 مع مفهوم المدنية، إضافة

ً
لدول العربية ما زالت مبهمة، وتتعارض أحيانا

   لإخفاء إجراءات غي  مدنية للغاية. 
 

وع  هذا   يهدف  ي   المشر
 لأنها   إل معالجة هذه  البحث 

ً
، هي   ثلاث إل   تؤدي  القضايا نظرا

ً
  الفهم   من  تحد  معوقات رئيسية: أولا

العمليات  العلمي  تعيق   الاجتماعية  لسي   أنها   ،
ً
ثانيا ي   المحلية،  المدنية  الجهات   جهود   والسياسية. 

متساوية   الث  بحقوق  تطالب 
 العمل ضد التأطي  الخاطئ لجهودها    نضال هذه الجهات المدنية المحلية عل الصعيد  للجميع. فبالإضافة إل 

ً
الداخلي عليها أيضا

 
ً
ودوليا  

ً
قدرتها ،  محليا يقوض  الذي  المحلي    الأمر   

المستويي   عل  الديمقراطية  إرساء  جهود  تعيق  هي   ،
ً
ثالثا لقضاياها.  تملكها  و 

 .    والدولي
وع  فريق  يعمل كاء  مع  وثيق  بشكل  المشر والعلماء  الشر  عن  المنطقة  من  المؤسسي   

ً
السياسات   لإنتاج معرفة دقيقة، فضلا نشر 

افق مع بناء وتعزيز قدرات وإمكانات الباحثي   المحليي   الناشئي   ودمجهم
ي  والأبحاث الأكاديمية بالي 

  المعرفة.  إنتاج عملية ف 
وعتجدر الإشارة إل أن   ي يستضيفها مركز   مؤسسة  من  ممول  المشر

ي نيويورك، وهو من المشاري    ع الث 
ي ف 
ق  كارنيغ  ي   الأوسط  الشر

  ف 
 مركز LSEالسياسية ) والعلوم للاقتصاد  لندن كلية

ً
ي استضافها سابقا

   . "LSE IDEAS"(. و كان قد الث 
  



      

                                                                              

 
  

 

 

 

 المنظمــة العربيــة للقانــون الدســتوري

 

المنظم  ة العربي  ة للقان  ون الدس  توري أول ش  بكة إقليمي  ة لخب  راء دس  توريي   ف  ي المنطق  ة العربي ة. وته دف  تشكل  

ع ام   تأسس ت  الت ي  واإل ى    2013المنظم ة  والتح ول  الرش يد  الحك م  ف ي  تش جيع لانالمس اهمة  عب ر  الديمقراط ي  تق ال 

ط ر الدس تورية ف ي المنطق ة،  ل التش بيك وتب ادل الخب رات بي ن بل دان المنطق ة، وكذل ك تقدي م تحلي ل موضوع ي وتقدم ي ل

اته ا لدع م جه ود     .فريقي اإوس ط وش مال لأح القانون ي والدس توري ف ي الش رق الا صالإ وتطبي ق خي 

 

ال  دول   م  ن مختل  ف  المدن  ي  المجتم  ع  م  ن  وناش  طي    وبرلمانيي  ن  أكاديميي  ن وقض  اة ومحامي  ن  المنظم  ة  تض  م 

مج  ا ف  ي كاف  ة  متخصصي  ن  وا لا العربي  ة  الدس  توري  القان  ون  الأ ت  حق وق  لا نظم  ة  وتعزي ز  الس ام  بن اء  وعملي ات  نتخابي  ة 

نس ان. ويعتب ر خب راء المنظم ة م ن كب ار المختصي ن ف ي مج ال بن اء الدس اتي  ف ي المنطق ة حي ث ش اركوا ف ي التف اوض  لإ ا

عل ى الدس اتي  وصياغته ا ف ي جمي ع أنح اء العال م العرب ي وخارج ه بم ا في ه المغ رب والجزائ ر وتون س وليبي ا ومص ر والع راق  

  . واليم ن
ً
 . ص اح الدس توريلإ عتم د علي ه باس تمرار ف ي جه ود اللخب رات يُ  وبات ت المنظم ة مص درا

 

ا المؤتمرات  مث ل  النش اطات  من  عدد كبي   ي 
ف  وتش ارك  الدس توري  للقان ون  العربي ة  المنظم ة  قليمي ة  لإتنظ م 

   . ف ي المنطق ة العربي ة  والجامع ات والمؤسس ات المرموقةوالدولي ة وجلس ات الح وار م ع الخب راء وصن اع الق رار  
ُ
نت ج  كم ا ت

 
ً
  محت وى أكاديمي ا

ً
ح ول كل م ا يتعلق بالدس اتي  ف ي المنطقة العربي ة م ن كتب وأوراق سياس ات ودراس ات وأبح اث   ومعرفي ا

ل  لا كم  ا تعم  ل المنظم  ة عل  ى تطوي  ر ق  درات الباحثي  ن/ات ف  ي القان  ون الدس  توري ف  ي المنطق  ة العربي  ة م  ن خ   .  تلا ومقا

الع  ام  لأ ا ف  ي  الت  ي انطلق  ت  الباحثي ن  الوطنية   ال مجموع  ات العم ل  لأو م  ن خ    2015كاديمي  ة الس  نوية  الت ي تجم ع كب ار 

    وتغيي رات دس توريةت  ولا تح    والمختصي ن لمناقش ة التط ورات الدس تورية ف ي ال دول الت ي تش هد 
ً
عل ى مش اري    ع    والعم ل مع ا

كة  . بحثي ة مش ي 

 

ون ي  لإللمزي د م ن المعلوم ات ح ول مش اري    ع ونش اطات المنظم ة، الرج اء زي ارة موقعه ا ا (  mena.org-aacl)كي 

 . أو صفحاته ا عب ر فيس بوك وتويت ر ولينك د إن

 
  

  

https://www.aacl-mena.org/
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ي ف  من مؤسسة كارنيج 

" مقره كلية لندن للاقتصاد. البيانات المقدمة والآراء المعي  عنها هي مسؤولية المؤلف فق ي ي العالم العرب 
 
عية والمواطنة ف   ط. "الشر

 
 .اء المعي  عنها هي مسؤولية المؤلف فقطالآر



      

                                                                              

 
  

 مقدمة 
 

ريد.. 
ُ
 الشعب ي

 
ي منذ نهاية العام  ي اجتاحت العالم العرب 

ي العديد من ،  2010كانت تلك أحد أش           هر العبارات الث 
ة ف  وتم اس           تخدامها بكي 

 بمستقبل أفضل. 
ً
ي شهدت حركات احتجاجية متنوعة للمطالبة بتغيي  الواقع القائم.. أملا

 1الدول العربية الث 
ي انتهجته ا،  

 عن الم  لل ال  ذي انته  ت إلي  ه تل  ك الاحتج  اج  ات، و كيفي  ة التع  اطي معه  ا، وم  دى ص               وابي  ة الخي  ارات الث 
ً
بعي  دا

ي دعمتها 
ي   ،وحجم التدخلات الدولية والإقليمية الث  ت تلك العبارة العفوية عن حجم القهر الش     عث 

ّ
أو اس     تغلتها وش     وهتها. فقد عي 

ي 
عية، ومالك الاختص  ا  الأص  يل ف  ض أن يكون ص  احب الس  يادة، ومص  در الش  ر من الاقص  اء المُزمن والمُتعمد للش  عب، الذي يُفي 

 
ً
ه من اقص          اءه، وتغييبه، والتحدث زورا وير الفج لإرادته، وقهره،  الحكم وممارس          ة الس          لطة. واختء          ت نفاذ ص          ي  بإس          مه، والي  

 .
ّ
ة، شملت مختلف مفاصل الحياة ولأجيال مُتعاقبة

ّ
 بممارسات سلطوية عد

 أن يس             تعيد حقه، 
ً
ا له ويزعم التعبي  عنه، وأنه قرر أخي 

ّ
دت عبارة " الش             عب يُريد" أن الش             عب لم يعد يثق بمن يُمث

ّ
أك

 .  ويُمارس سلطته بنفسه.. بدون وسطاء ولا مُمثلي  
  
ً
ة، حي   كان الش    عب، ش    خص    يا

ّ
أعادت تلك العبارة الدول وأنظمتها الس    ياس    ية إل مراحل تأس    يس    ها الأول، منذ قرون عد

 عل 
ً
ء، بنفس           ه. قبل أن تتطور الأفكار، ويزداد عدد الش           عب بص           ورة لم تعد تجعله قادرا ي

ء، ويُمارس كل شر ي
، يُقرر كل شر

ً
ة ومُباشر

ي تقوم عل أس        اس الاجتماع واتخاذ القرار، ومن هنا ظه
رت فكرة الدولة، بأش        كالها المُختلفة وأنظمتها الس        ياس        ية المتعددة، والث 

ة، عن طريق مُمثلي   له، مُنتخبي   من  تمكي   الش  عب، مص  در الس  لطة، من اس  تمرار ممارس  ة تلك الس  لطة، ولكن بص  ورة غي  مباشر
ين عن ارادته، وحافظي   لحقوقه ومصالحه.   قبله، مُعي 

ي اختيارهم أو انتخابهم،  
 ف 
ً
 وش        كليا

ً
.. مُمثلي   حقيقي   للش        عب.. الذي أص        بح دوره هامش        يا ولكن عندما لم يُعد المُمثلي  

وا عن ارادته، وينتهكون حقوقه، ويمسّون مصالحه.. انتفض تحت عبارة " الشعب يُريد" ليُعيد التذكي  بأنه  وعندما لم يعودوا يُعي 
 صاحب الحق الأصيل.  

ء.. وكلّ الحقوق.. فمن طلب العدالة والمس         اواة  ي
تعددت مطالب الش         عب، تحت تلك العبارة، وتنوعت لتش         مل كل شر

ي الحياة 
راتها، إل المطالبة بالخي   والتعليم والص       حة والحق ف 

ّ
وت البلاد ومقد وص       ون الكرامة ومحاربة الفس       اد والتوزي    ع العادل لي 

 الكريمة. 
 عن العق  د الاجتم  ا ي الق  ائم بي   ال  دول  ة  

ّ
ي ك  ل م  ا يجري، فلو ك  ان ذل  ك الكت  اب، ال  ذي يُعي 

ك  ان ال  دس               تور كلم  ة الش                ف 
 للعدالة المنش           ودة، لما احتاج الأمر إل ثورة ولا ثوّار.. 

ً
 للحقوق والمس           اواة، وكافلا

ً
، وض           امنا

ً
، وعادلا

ً
، وفعّالا

ً
ولا  ومواطنيها، جيدا

ي ا
لعديد من ميادين المدن العربية، بالمتظاهرين والمُتظاهرات الذين يُطالبون بحقوقهم ويّعيدون التذكي  بها  امتلت الس      احات، ف 

 تحت عنوان "الشعب يُريد". 
ي ش         هدت تلك الحركات الاحتجاجية، كما اختلف مص         ي  تلك الحركات 

ي الدول العربية الث 
اختلف أس         لوب الاس         تجابة ف 

ي بعض ال دول العربي ة إل تغيي  أنظمته ا الح اكم ة واس               تب دلته ا، بع د مخ اض ثوري، ب أنظم ة  
ت ف 
ّ
والم لل ال ذي انته ت إلي ه. حي ث أد

ي دول أخرى إل صراع مس              لح وحرب ذات أبعاد إقليمية لا تزال تداعياتها حكم بديلة، فيما تطورت تلك الاحتجاجات الش              عب
ية ف 

ي بتدابي  متنوعة بعض        ها   ي دول ثالثة " احتواء" ذلك الحراك الش        عث 
ي حي   تم ف 

مس        تمرة وقائمة حث  وقت انجاز هذه الدراس        ة، ف 
ي  ،سياشي 

 وبعضها اقتصادي.  ،وبعضها أمث 
ات   حء            ي تلك الدول تغيي 

ي كل تلك النماذج وأنماا الاس         تجابات العربية للحركات الاحتجاجية حيث تم ف 
الدس         تور ف 

ي 
ي تونس ومء    وس   ورية، أو إل تعديل الدس   اتي  القائمة، كما هو الحال ف 

ي دس   اتي  جديدة، كما هو الحال ف 
ت إمّا إل تبث 

ّ
دس   تورية أد

ي ك ل من ليبي ا واليمن برغم ت أس               يس الهيئ ات البحرين والجزائر والمغرب والأردن، 
ي حي   لم يتم بع د انج از الوثيق ة ال دس               توري ة ف 

ف 
ة سنوات. 

ّ
فة بذلك منذ عد

ّ
 الدستورية المُكل

 
1  . ي هذه الدراسة تشمل النساء والرجال عل حد سواء دون أي استثناء أو اقصاء أو تميي  

 جميع العبارات الواردة ف 



      

                                                                              

 
  

ي الاستجابات الدستورية  
ي مدى مراعاة قواعد المشاركة العامة ف 

ات الدستورية، وتبحث ف  ترصد هذه الدراسة تلك التغيي 
ات الدس   تورية، وهل تم بالفعل  ي مس   ار تلك التحولات والتغيي 

حلل دور الش   عب ف 
ُ
العربية لتلك الحركات الاحتجاجية. بمعث  أنها ت

ي مس 
ام رغبة الشعب وإرادته ف  ات الدستورية بجميع مراحلها. احي   ار تلك التغيي 

 
 :أهمية الدراسة

ي جزئية دقيقة من العملية الدس      تورية وهي المس      ار 
ز أهمية هذه الدراس      ة لجهة كونها تركز عل المش      اركة الش      عبية ف  تي 

ي عُني ت بتقييم مض               مون ال دس               تور وتحليل ه دون الالتف ات إل دور 
 للع دي د من ال دراس               ات الث 

ً
ي المرتبط به ا. وذل ك خلاف ا

الاجرابئ
ي تحديد مساره وآلية اقراره. 

 الشعب ف 
ي 
جمة الدس              تورية الإجرائية لعبارة " الش              عب يُريد" وتحليل فيما إذا كانت العملية الدس              تورية، ف   بالتالي بالي 

عث 
ُ
فهي ت

ي مرحلة ما بعد الاحتجاجات الشعبية عما قبلها. 
 الدول العربية محل الدراسة، قد اختلفت ف 

ي تس  ع دول عربية ش  هدت احتجاجات ش  عبية 
ات الدس  تورية ف  تزداد هذه الأهمية لكونها تنطلق من دراس  ة مُقارنة للتغيي 

 . ي
ي بعض مسارات العملية الدستورية عل المُنتج الدستوري النهابئ

ة، وبحيث سيتم ابراز تأثي  الاختلافات التفصيلية ف 
ي تلك الفي 

 ف 
ي  
 الدموية، الث 

ً
ي س   ياق الأحداث اليومية المُتس   ارعة، وأحيانا

ي ابرازها لتفاص   يل لم يتم الالتفات لها ف 
تكمن أهميتها كذلك ف 

كانت تش    هدها الدول محل الدراس    ة وفق ما تكش    فه الص    فحات اللاحقة. وإبراز مدى تأثي  تلك التفاص    يل عل المس    ار الدس    توري  
 الذي تم. 
 

 : تساؤلات الدراسة
ات  ي بص       دد التغيي 

ي المس       ار الاجرابئ
عث  هذه الدراس       ة بالإجابة عل خمس       ة أس       ئلة رئيس       ية تتعلق بالمش       اركة العامة ف 

ُ
ت

ي الدول العربية محل الدراسة. تشمل هذه الأسئلة: 
ي تمت ف 

 الدستورية الث 
 

ي اتخاذ القرار الدستوري؟ -1
 
 هل كان للشعب دور ف

بمعث  أن القرار المتعلق بإدخال التعديلات الدس  تورية، وتحديد نطاق تلك التعديلات، ومن س  يقوم بها، والمهلة الزمنية    
 عن إرادة ش             عبية تم الامتثال لهات وهل تم الامتثال 

ً
ا الممنوحة له. هل كان قرار انفردت به الس             لطة الحاكمة لوحدهات أم أنه كان تعبي 

ي مس       ارات إجرائية أخرى بهدف  لكامل التص       ميم الذي طا
لبت به الإرادة الش       عبيةت أم تم التحايل عليه بإدخال تعديلات جوهرية وتبث 

 إفراغه من مضمونه والهدف منهت   
 

ي اختيار أعضاء الهيئات الدستورية؟  -2
 
 كيف كانت المشاركة الشعبية ف

ات الدس    تورية عن طريق انتخابات   ي اختيار الأش    خا  المُكلفي   بص    ياغة تلك التغيي 
بمعث  هل ش    ارك الش    عب بالفعل ف 

اهةت أم انفردت الس    لطة الحاكمة باختيار أعض    اء تلك الهيئات وا الحياد والي   ي أن  تتوافرت لها كل شر
هي   باتت  مرجعيتهم بما يعث 

ض أن يقوم بانتخابهمت اتلك السلطة  ي عينتهم وليس الشعب الذي كان يُفي 
 لث 

 
ي تمثيل عضوية الهيئات الدستورية؟هل تمت مراعاة مبادئ  -3

 
 التشاركية ف

بمعث  أن أعض                اء تل ك الهيئ ات ال دس               توري ة، وبمعزل عن طريق ة وآلي ة اختي ارهم، ه ل ك انوا ب الفع ل ممثلي   لك اف ة فئ ات   
وا عنهات أم أنه تم تجاهل بعض المكونات، واقص       اء أو   تالش       عب بكل أطيافه وتنوعه واختلافه فعكس       وا بالتالي كافة مكونا الأمّة وعي 

ي 
ي عضوية تلك الهيئاتت  للجميع تغييب لمكونات أخرى، فلم يكن هناك تمثيل حقيق 

 ف 
 

ي مناقشة الوثيقة الدستورية؟ -4
 
 هل تم توفير بيئة مناسبة لإعمال قواعد المُشاركة المجتمعية ف

حاته وافكاره لأعض         اء   ي تقديم مقي 
 بالفعل، لو رغب، ف 

ً
ي تلك الدول العربية محل الدراس         ة كان قادرا

بمعث  أن الش         عب ف 
 بالفعل 

ً
تلك الهيئات الدس    توريةت وهل تم اس    تش    ارته فيما يُريد من الدس    تورت وما يتم مناقش    ته من موادت وهل كان الش    عب قادرا

ي اج
ي يتم عل معرفة ما يجري من نقاش     ات ف 

ي قواعد وآليات للاس     تفادة من الأفكار الش     عبية الث 
تماعات تلك اللجانت وهل تم تبث 

، بص        ورة شية 
ً
تقديمها وليس مجرد اس        تلامها دون النظر بمض        مونهات أم أن تلك العمليات الدس        تورية تمت، كما كان يجري دوما



      

                                                                              

 
  

اع موافقته عل ما لا يعرف، ومنح مباركته عل ما   لاني  
ً
بعيدة عن الش فافية، وبحيث يقتء  دور الش عب عل مجرد، دعوته، أحيانا

احه أو اعتمادهت  ي اقي 
 لم يكن له دور ف 

 
ي تحديد آلية إقرار الوثيقة الدستورية؟ -5

 
 هل كان هناك مشاركة شعبية ف

ي   
ي تحديد طريقة تبث 

ي تم اعتمادها، ودور كذلك ف 
ي إقرار تلك الوثائق الدستورية الث 

بمعث  تحديد ما إذا كان للشعب دور ف 
ي س               تتول منح مب  اركته  ا للوث  ائق ال  دس               توري  ة   تل  ك الوثيق  ة واعتم  اده  ات أم أن ذل  ك القرار 

،انفردت ب  اتخ  اذه وبتح  دي  د الجه  ات الث 
 الأنظمة الحاكمة بمعزل عن الشعبت الجديدة، 

 
ي للدراسة: 

ي و الزماب 
 النطاق المكاب 

طة البلدية    2010ديس      مي   كانون الأوّل/    17بتاري    خ   ي جس      ده بعد أن قامت الش      ر
م التونس      ي محمّد البوعزيزي النار ف 

أصر 
 بتاري    خ  

ً
ي كان يبيع عليها الخض               ار والفواكه وهي مص               در رزقه الوحيد. وقد مات لاحقا

   2011/   2/   5بمص               ادرة العربة الث 
ً
متأثرا

ة
ّ
ي عد

ل ذلك الحادث انطلاق الاحتجاجات الشعبية ف 
ّ
مدن تونسية. وليكون مصدر تحفي   والهام للعديد من شعوب   بحروقه ليشك

 دول المنطقة العربية. 
 
ً
ة دول أخرى، خاص ة

ّ
ت الثورة الش عبية التونس ية رئيس البلاد    ،امتدت تلك الاحتجاجات الش عبية لتش مل عد بعد أن أجي 

ة أيام من وفاة البوعزيزي، فانتقلت إل مء    ومن ثم ليبيا واليمن وس   ورية   حينها عل الفرار والتخلي عن الس   لطة بعد أقل من عش   ر
ة م
ّ
ما ش        هدته الدول العربية والبحرين، كما ش        هدت كلّ من الجزائر والأردن والمغرب تظاهرت ش        عبية حاش        دة وإن كانت أقل حد

 الأخرى. 
ي تلك    ،اختلف مس               ار تل ك الاحتج اج ات من دول ة إل أخرى، كم ا اختلف التع اطي الرس               مي 

والت دخ ل ال دولي والإقليمي ف 
ي ش هدت    ،الدول

ي كل من تونس ومء  وليبيا نهايات  الث 
ي حي   أدت الاحتجاجات الش عبية إل عزل الرسس اء ف 

وأحداث مختلفة، فق 
ي سورية وليبيا واليمن، وبدرجة 

قل أواليمن، فإنها تحولت إل صراع مسلح وحرب ذات أبعاد إقليمية ودولية معقدة كما هو الحال ف 
ي حي   تم " اس           تيعاب" الاحتجاجات   ،البحرين

ي أدى التدخل العس           كري الإقليمي إل ض           بط تلك الاحتجاجات ومحاصرتها، ف 
الث 

ي كل من الجزائر والمغرب والأردن
  وإن لم يحلّ كافة أزمات البلاد   ،لضبط والسيطرةوبشكل حال دون خروج الأمور عن ا  ،الشعبية ف 
 . ومشاكلها 

 
ً
 : مكانيا

ي ش   هدت تلك الاحتجاجات الش   عبية وهي  
ز هذه الدراس   ة عل الدول العربية التس   عة الث 

ّ
- البحرين -ليبيا-مء    -)تونسترك

 لتلك الاحتجاجات الشعبية. -الجزائر-الأردن-سورية-اليمن
ً
ات دستورية استجابة ي تمت فيها تغيي 

 المغرب( وهي الدول الث 
 :
ً
 زمانيا

ي مختلف:  الاستجابات الدستورية الأولىترصد هذه الدراسة 
ي لكل منها نطاق زماب 

 لتلك الاحتجاجات الشعبية والث 
ي المغرب تم بتاري    خ  

ي حي   تم إقرار مُنتجها الدس       توري بتاري    خ  2011مارس  أذار /    9فق 
 1، تش       كيل الهيئة الدس       تورية، ف 

 . 2011يوليو 
ي الأردن تم بتاري    خ  

ي حي   تم إقرار مُنتجها الدس  توري بتاري    خ    2011أبريل نيس  ان /    27وف 
 29تش  كيل الهيئة الدس  تورية، ف 

 . ٢٠١١سبتمي  
ي س       ورية تم بتاري    خ  

ين الأوّل /    15وف  ي حي   تم إقرار مُنتجها الدس       توري    2011اكتوبر تش       ر
تش       كيل الهيئة الدس       تورية، ف 

اير  26بتاري    خ   . 2012في 
ي تونس تم بتاري    خ 

ين الأوّل /  23وف  ي حي   تم إقرار مُنتجها الدس   توري    2011أكتوبر تشر
تش   كيل الهيئة الدس   تورية، ف 

ي /   26بتاري    خ 
 . 2014يناير كانون الثاب 

ي مء       تم بتاري    خ  
 تم إقرار مُنتجها الدس      توري يومي    ٢٠١٢يونيو  حزيران /  ١٣وف 

ي حي  
 ١٥تش      كيل الهيئة الدس      تورية، ف 

 . ٢٠١٢ديسمي   ٢٢و
ي البحرين تم بتاري    خ 

 إقرار النصو  الدستورية الجديدة.  2012مايو أيار /  3وف 
ي الجزائر تم بتاري    خ  

ي حي   تم إقرار مُنتجها الدس      توري بتاري    خ    2013أبريل نيس      ان /  7وف 
 7تش      كيل الهيئة الدس      تورية، ف 

اير شباا /   . 2017في 



      

                                                                              

 
  

ي ليبيا تم بتاري    خ  
اير  ش         باا /   20وف  ي حي   لم يص         در دس         تورها بعد،   2014في 

اختيار الهيئة الدس         تورية ذات الص         لة ف 
ي اليمن الذي لم 

 . 2014مارس أذار /  8بعد عملية انجاز الدستور برغم تشكيل اللجنة ذات الصلة بتاري    خ  تنتهوكذلك هو الحال ف 
ي للاس       تجابة الدس       تورية

ي المس       ار الاجرابئ
 عل رص       د المش       اركة العامة ف 

ً
ز هذه الدراس       ة زمانيا

ّ
رك
ُ
ي الدول   الأول  بالتالي ت

ف 
ي الخا  بكل دولة كما ورد أعلاه. 

 المعنية خلال السياق الزماب 
ي هذه الدراس       ة عل " الاس       تجابة الدس       تورية الأول" فقط. وذلك لتحليل مدى تفعيل 

ز ف 
ّ
ي التأكيد عل أننا نرك

وهنا ينبغ 
ات أو التعديلات الدس  تورية اللاحقة. ذلك أن  ي تلك الاس  تجابات الأول، و ذلك بمعزل عن التغيي 

 ف 
ً
ش  عار" الش  عب يُريد" دس  توريا
ات دس               توري ة متلاحق ة أعقب ت إقرار المنتج ال دس               توري الأول بع د حرك ة الع دي د من ال دول العربي ة ذات   الص               ل ة ش               ه دت تغيي 

ي اس       تبدلت س       نة   ،الاحتجاجات الش       عبية
ي مء        الث 

ي اس       تبدلت س       نة 2012دس       تور   2014كما هو الحال ف 
  2022، و تونس الث 

ي الجزائر س          نة 2014دس          تور 
 الأردن والبحرين اللتان أ  2020، وكذلك الأمر ف 

ً
وهي    ،دخلتا أكي  من تعديل دس          توري لاحقوأيض          ا

ات دس       تورية تخرج عن س       ياق التحليل الخا  بهذه الدراس       ة باعتبار أن الهدف هو رص       د الأثر المباشر لحركة الاحتجاجات  تغيي 
الش          عبية عل مس          ار العملية الدس          تورية باس          تجابتها الأوّلية وليس بعد اس          تيعاب تلك الحركات الاحتجاجية والخض          وع لها، أو 

 . تحجيمها والقضاء عليها 
 

 تحديات الدراسة: 
 : ي يُمكن ايجازها عل النحو التالي

 واجه انجاز هذه الدراسة العديد من الصعوبات والتحديات والث 
 

 خصوصية الفرضية المُتعلقة بالبحث 
ي للعملية  

ي المس      ار الاجرابئ
ز هذه الدراس      ة عل تحليل جزئية المش      اركة العامة ف 

ّ
رك
ُ
الدس      تورية، وهي جزئية مُهملة لا يتم ت

، أو تختء المشاركة العامة  ي
ي تركز عل مضمون الدستور أكي  من مساره الاجرابئ

ي الدراسات ذات الصلة والث 
كي   عليها وابرازها ف 

الي 
ي ذلك المس      ار 

ي كافة خطوات ومراحل ذلك المس      ار   ،بمس      ألة المش      اركة المجتمعية فقط ،ف 
مع تجاهل وجوب المش      اركة العامة ف 

ي هذه الدراسة. 
ي وفق ما سيتم عرضه ف 

 الاجرابئ
 من القدرة عل طرح فرض   يات إض   افية 

ّ
أدى هذا التغييب والتجاهل إل ض   للة المعلومات المتص   لة بهذه المس   ألة مما حد

 . كان يُمكن أن تخدم فكرة البحث الأساسية
 

ي سياقات مُختلفة
 
 تحديات المقارنة ف

ي تس عة تجارب دس تورية عربية، وهي تجارب لا 
ام المش اركة الش عبية ف  تقوم هذه الدراس ات عل اجراء مقارنة لكيفية احي 

ي آلت اليها، والمنهج الذي  
ي الذي اندفعت له، والنتيجة الث 

ي اتتش  ابه مع بعض  ها إل حد كبي  لجهة المس  ار الس  لمي أو العنق 
تبعته ف 

ي دس  تور جديد 
ي المُ   ،عمليتها الدس  تورية لجهة تعديل الدس  تور أو تبث 

نتج الدس  توري عن طريق الاس  تفتاء من الش  عب أو مجرد  وتبث 
 الإقرار من جهات أخرى وغي  ذلك من الاختلافات التفصيلية. 

ي س     ياقات غي  متماثلة،أدى كل ما س     بق إل ص     عوبة اجراء المقارنات   
د ف 

ّ
نتائج للعديد من البالتالي من اس     تخلا  ، وعق

  أسئلة الدراسة. 
 إمكانية الوصول إلى المعلومة

ي حددت مس      ار تلك  
اقتض      ت هذه الدراس      ة الوص      ول إل مص      ادر المعلومات الأس      اس      ية المُتمثلة بنص      و  القرارات الث 

 لعدم تذليل أغلبية الدول العربية عقبات الوصول إل المعلومة.  ، وذلكالاستجابات الدستورية، وهنا كان التحدي الأساشي 
ي عليها نوع من الش        ية وتحيطها بالكتمان مما يُص        عّب من إمكانية 

فبعض الدول تولي أهمية مُبالغ بها لأي وثيقة وتض        ق 
 الوصول إليها والاطلاع عليها. 

ذكر، ولا تهتم ب  الت  الي  
ُ
ولي دول أخرى تل  ك الوث  ائق أي أهمي  ة ولا قيم  ة ت  

ُ
ي حي   لا ت

ه  ا   إبرازه  ا ب   ف  وات  احته  ا للجمهور،    وتوفي 
ي إل ذات النتيجة وهي عدم القدرة عل الوصول اليها والاطلاع عليها. 

ّ
 مما يُؤد

ي تحمل وجهات نظر مختلفة أو نقدية للمس      ار الذي تم اتباعه حيث يتم 
 أن هذه الص      عوبة تزداد بص      دد الوثائق الث 

ً
علما

ي إل ذات النتيجة السابقة
ّ
 . تغييبها بالكامل والتعتيم عليها بالمطلق مما يُؤد

 



      

                                                                              

 
  

 
 

ي العرض والتحليل 
 
 الانقسام ف

 
ي كل دولة، تم اس          تعراض تجربتها، وذلك ما بي   مُ يدين للمس          ار 

تتطرق هذه الدراس          ة لمس          ألة لا تزال محل انقس          ام ف 
 الدستوري الذي تم اتباعه، أو مُعارضي   له. 

ي هو وجود روايات مُتعددة ومتناقضة لذات السلوك  
، إلا أن غي  المنطق  وإذا كان الاختلاف والانقسام السياشي أمر طبيغي

بس بب تحديات الوص ول إل المعلومة    ها ص عوبة التوثق من ص دقعدم توثيق تلك الروايات و والواقعة الس ياس ية أو الدس تورية، مع 
ي الدول العربية محل الدراسة. 

 ف 
ير  يتجاوز هذا الانقسام والاختلاف السياسيي   ومناصري  هم، ليصل إل الأكاديميي   والقانونيي   أنفسهم والذين تطوعوا لتي 
، م دفوعي   بمواقفهم الس               ي اس               ي ة عل حس               اب مع ارفهم ومب ادئهم الق انوني ة وهو م ا زاد من   ي

عن ة م ا هو غي  شر ر، وشر م ا لا يُي 
ي باتت بحاجة للخضوع لتقييم دقيق زاد من صعوبات انجاز هذه الدراسة. صعوبة الاعتماد عل أراءهم و منشو 

     راتهم الث 
    

 منهجية الدراسة: 
 

، والمنهج   ، والمنهج التحليلي ي
تم انجاز هذه الدراس        ة بالاس        تناد إل ثلاثة من مناهج البحث العلمي وهم المنهج الوص        ق 

 المُقارن. 
ي 
ي المس              ار الاجرابئ

ي تم تحديد المش              كلة محل البحث، وهي مدى المش              اركة الش              عبية ف 
فبمقتض                المنهج الوص              ق 

ي الدول العربية محل البحث، كما تم جمع وعرض البيانات والمعلومات اللازمة عن ذلك، ثم تم وض       ع 
للاس       تجابات الدس       تورية ف 

 النتائج النهائية.  الفرضيات و الأسئلة المُتعلقة بها وذلك بهدف استخلا  
 إل الإجابة عل  

ً
 المنهج التحليلي تم تفكيك المش               كلة ودراس               تها بدقة من خلال التحليل والنقد. إض               افة

و بمقتض                
 تساسلات الدراسة الخمسة. 

ي الدول العربية التس  عة محل 
 للمنهج المقارن الذي تم الاعتماد عليه لإجراء مقارنات بي   الممارس  ات الدس  تورية ف 

ً
وص  ولا

ي دول أخرى بهدف ابراز مدى قاالدراس        ة وذلك فيما بينها من جهة، ومن جهة ثانية بينها وبي   بعض التجارب الدس        تورية الم  
رنة ف 

 توافقها مع المعايي  والممارسات الدولية. 

  



      

                                                                              

 
  

 تمهيد 
ي  
 الطريقة الث 

ً
وعيته، فليس ت الوثيقة النهائية فقط هي المُهمة، بل أيض ا

عد طريقة ص ياغة الدس تور جزء أس اشي من مش ر
ُ
ت

ي النظر إل الدس       تور عل أنه مجرد نص       و  قانونية جامدة يتم ص       ياغتها 
تم بمقتض       اها اعداد واعتماد تلك الوثيقة. ولهذا لا ينبغ 

ي أن يكون الدس   تور   عبي  ت بحرفية واعتمادها بمهارة. بل أنه
، واقتص   ادي، وهو ما يقتض     ، واجتما ي ي س   ياشي

ي عن حراك وطث 
حقيق 
 عنه. 

ً
ا  لذلك الحراك ومعي 

ً
 انعكاسا

ً
 دوما

ي يتم بمقتض      اها ص      ياغة
اوح ما بي   الأس      اليب الديمقراطية   ،مس      ودة النت الدس      توري  واعتماد   تتعدد الأس      اليب الث 

وتي 
 وغي  الديمقراطية. 

ي مس     ار تلك العملية، ولا يُش     ارك بص     ورة  
ي المس     ارات الدس     تورية غي  الديمقراطية فلا يُس     تش     ار ف 

 ف 
ً
يُغيّب الش     عب تماما

وعيته بالنظر لغياب   من مش ر
ً
 أس اس يا

ً
 كمنحة من الحاكم، مما يُفقده ركنا

ً
ي مض مونها، وبالتالي يتم فرض الدس تور عليه فرض ا

فعلية ف 
ي إعداده. و هو م

ا يحرمه كذلك من تحقيق وظيفته كعقد اجتما ي بي   الدولة ومواطنيها، وبي   فئات المواطني   فيما  التش              اركية ف 
ي رغباتهم وتطلعاتهم. 

ّ  الدستور عندئذ عن مطالب الشعب ولا يُلث 
ّ
 بينهم. فلا يُعي 

ي تقرّ للش     عب دون س     واه،  
ي المس     ارات الدس     تورية الديمقراطية الث 

ز دوره بوض     وح ف  باعتباره بالمقابل يظهر الش     عب ويي 
وذلك بعد انجاز مس ودته الأول من قبل هيئات دس تورية    ،ص احب الس يادة ومُص در جميع الس لطات، بحق وض ع الدس تور واقراره

 لهذا الغرض. 
ً
 يتم اختيارها خصيصا

ي أن يقتء        فحس       ب عل مجرد دعوته  
 أن دور الش       عب لا ينبغ 

ً
أو رفض مس       ودة الدس       تور حي   إنجازها، بل   لقبولعلما

ي اعتم  اده  ا 
ي ينبغ 

ي تح  دي  د خ  ارط  ة الطريق ال  دس               توري  ة الث 
ي أن يكون ل  ه دور ورأي ومش                ارك  ة ف  اعل  ة ف 

 من اتخ  اذ القرار ينبغ 
ً
. ب  داي  ة

ي سيتم 
 لتحديد آلية إقرار واعتماد الوثيقة الدستورية النهائية. تبنيها الدستوري بتحديد الخيارات والمسارات الث 

ً
 ، وصولا

ي الدول العربية
ي تمت ف 

ات الدس تورية الث  ي ش هدتها تلك الدول   ،يكش ف تحليل التغيي 
ي أعقاب الحركات الاحتجاجية الث 

ف 
المراحل الأس       اس       ية  لجهة التعاطي مع  الدولأن ثمة مس       ارات وخيارات دس       تورية مختلفة لجأت لها تلك    ،2010منذ نهاية العام 

كي   عل    اللازمة لإنجاز الوثيقة الدس   تورية. 
عث  هذه الورقة بص   ورة أس   اس   ية بالي 

ُ
ي تلك العمليات الدس   تورية  وس   ت

المش   اركة العامة ف 
ي تمت. 

 الث 
ي القض          ايا المتعلقة بعملية وض          ع الدس          تور 

ي المش          اركة العامة أن يكون لدى الجمهور الفرص          ة للتعبي  عن رأيهم ف 
تعث 

ي ص   نع القرارات ذات الص   لة، واتخاذ  
ي هذا الش   أن، والمش   اركة ف 

ي تجري ف 
ي الحوارات والنقاش   ات الث 

ومحتواه من خلال المش   اركة ف 
ي يرغبون مبادرات خاص   ة لحش   د التأييد أو ممارس   ة ا

ي تض   ع الدس   تور، والتش   اور معهم بخص   و  الأمور الث 
لض   غط عل الأجهزة الث 

ا عن احتياجاتهم وتطلعاتهم ً ي الدستور معي 
ي الدستور، وذلك حث  يأب 

ي إدراجها ف 
 .2ف 

 
ً
ي عملية وض       ع الدس       تور، وفقا

"التأثي  عل النتيجة النهائية للدس       تور" وهي    ،لهذا المفهوم  تس       تهدف المش       اركة العامة ف 
ي الاس تفتاءات الدس تورية

ي الجمعية التأس يس ية، والمش اركة ف 
ة أش كال حيث لا تقتء  عل التمثيل ف 

ّ
ولكن يمكن أن تمتد    ،تأخذ عد

ي به العملية الدس     تورية، و   إل
ي الذي س     تمض      

احات للجمعية التأس     يس     ية أو أي جهة  تحديد المس     ار الاجرابئ تقديم توص     يات واقي 
، وإجراء المش         اورات  ي

ي الحوار الوطث 
أخرى تقوم بوض         ع الدس         تور، وممارس         ة الض         غط، والقيام بحملات إعلامية، والمش         اركة ف 

 .3العامة
 

 
 
 
 
 

 
ي عملية وض     ع الدس     تور: دروس مس     تفادة من التجارب الدولية                      د. ياس     ي   فاروق أبو العيني                        نادية عب 2
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ي اتخاذ القرار القسم الأول: 
 
 الدستوري المشاركة الشعبية ف

 

ات دس تورية يُمكن أن  ي اعتماده لأي تغيي 
ّ   تتم، وبحيثيُوجد مس ار دس توري ينبغ  الأجوبة المتعلقة   ذلك المس ار عنيُعي 

ي ب
ي الأسئلة الدستورية الث 

 : والمُتعلقةمنذ بداية تلك العملية  حسمها  ينبغ 
، لإجراءمدى الحاجةببيان  

ً
ات دستورية ، ابتداءا   تتغيي 

ات إذا   وما  ي دستور جديد أو مجرد الاسكانت تلك التغيي 
  تالدستور النافذ  عديلكتفاء بتتتضمن تبث 

ي ستتول تلك المهمة
 مُنتخبةت نة أو جمعية هل ستكون لجنة مُعيّ و  وكذلك بيان الجهة الث 

 المه
ً
ك تقديرها لمقتض           يات   ةمتلك المه لإنجاز لة الزمنية المُحددة  وأيض           ا يي  ي مي   القرار أم س           ُ

فهل س           يتم تحديدها ف 
ي ستتمت 

 العملية الث 
 وأ

ً
ا ي س     يتم بمقتض     اها اعتمابيان ما هي    خي 

  د الآلية الث 
ُ
عرض عل اس     تفتاء الوثيقة الدس     تورية المُنجزة وفيما اذا كانت س     ت

، أو ستحتاج فقط لموافقة  ي لمان وتصديق الشعث   الحاكمتي 
ي حس      مها مُ يُعد كل ما س      بق  

 بتس      اسلات جوهرية ينبغ 
ّ
ي الدس      توري الذي س      يتم ك

 ويتوقف عليها تحديد المس      ار الاجرابئ
ً
را

 اعتماده. 
ي اتخاذ القرار الدستوري

ي  تعددت صيغ المشاركة الشعبية ف 
 : وتنوعت ،محل الدراسة ،الدول العربيةف 

ي بعض الدول  ،ش         عبية الس         ابقة، بمش         اركةانفراد الحاكم باتخاذ القرار الدس         توري وحس         م التس         اسلات  بي      ما  
  ،فعّالة ف 

ي دول أخرى
 . وشكلية ف 

عية  جديدة تس            تند مات الحكومية وقيام هيئات و وبي   تول جهات أخرى اتخاذ ذلك القرار بعد انهيار المنظ إل " الش            ر
ي إل  الثورية" أكي  منها 

عية الدستورية" كما حدث ف    دول عربية أخرى.  " الشر
 أنه يُمكن أن 

ً
  بهذا الص   دد ما بي   نمطي   من الدولعلما

ّ
ي أولهما أنظمة الحكم القائمة  : نمي 

ت محلها هيئات  انهارت ف 
ّ
فحل

ات ي اس  تمرت فيها أنظمة الحكم القائمة لتتول بنفس  ها إدارة مس  ار التغيي 
ي إل الدول الث 

ي حي   يُش  ي  النمط الثاب 
 انتقالية مُتعددة، ف 

ي تمت وذلك 
ي الصفحات التالية. وفق ما الدستورية الث 

 نتطرق إليه ف 

 

 :
ً
ي انهارت فيها أنظمة الحكم القائمة أولا

 الدول الت 
 

ي انهارت فيهم  
 من تونس ومء          وليبيا واليمن وهي الدول الث 

ً ّ
ي قامت   أنظمةتش         مل هذه القائمة من الدول كلا

الحكم الث 
ي مواجهته

، حيث أدت الثورات الش          عبية إل رحيل الرئيس التونس          ي بن علي وفراره خارج البلاد، وتنجي ا الاحتجاجات الش          عبية ف 
ي علي عبد   ص              الح وهي  

، و اقص              اء الرئيس اليمث  ي
ي معمر القذاف  ي مبارك، ومقتل الرئيس الليث 

الرئيس المء              ي محمد حس              ث 
 
ً
ي تمت لاحقا

ي أثرت عل مسار التعديلات الدستورية الث 
ات الث    . التغيي 

د البوعزيزي، ابن منطق ة س               ي دي بوزي د    2010ديس               مي   ك انون الأوّل /   17ك ان ت الب داي ة من تونس فبت اري    خ   م محم ّ أصر 
ي كان يبيع عليها 

طة البلدية بالمنطقة بمص          ادرة العربة الث  ي جس          ده بعد أن قامت الش          ر
ي للبلاد التونس          ية، النار ف  بالوس          ط الغرب 
 بتاري    خ    الوحيد. الخض           ار والفواكه وهي مص           در رزقه  

ً
ل هذا الحادث انطلاق   2011/   2/   5وقد مات لاحقا

ّ
 بحروقه ليش           ك

ً
متأثرا

ة مدن تونسية . 
ّ
ي عد

 الاحتجاجات الشعبية ف 
ي خطاب مُتلفز، بتاري    خ  

تلك  ، إدانة  2010ديس    مي   كانون الأوّل /    28أعلن الرئيس التونس    ي حينها زين العابدين بن علي ف 
 إياها بأنها  الاحتجاجات 

ً
" بكل حزم" ض    د    " أعمال ش    غب" وقال إنها تء      بص    ورة تونس وتعهد بتطبيق القانونالش    عبية واص    فا

  ".  والمتطرفي   المأجورين 
ايد وتمكنت بتاري    خ   ي /    9اس        تمرت الاحتجاجات الش        عبية بالي  

من كش         طوق المناطق الداخلية    2011يناير  كانون الثاب 
ي وهم ا الاتح اد الع ام التونس               ي للش               غ ل 

ى ثم الع اص               م ة تونس م دعوم ة ب أبرز منظم ات المجتمع الم دب   ونق اب ةوبلوغ الم دن الكي 



      

                                                                              

 
  

. وبت اري    خ   ي /   14المح امي  
تم الإعلان عن مغ ادرة الرئيس بن علي بط ائرت ه إل الس               عودي ة بع د المظ اهرات    2011ين اير ك انون الث اب 

ى بشارع الحبيب   . 4بورقيبةالكي 
فه هذا الحدثإثر ذلك  

ّ
 بخص و  طريقة إدارة الفراغ الذي خل

ً
ي مس اء   ،ش هدت المؤس س ات الس ياس ية التونس ية ارتباكا

فق 
ي    14يوم  

د  2011ين    اير/ ك    انون الث    اب  ه الوزير الأول آن    ذاك محم   ّ ، وبع    د ان تم اعلان رحي    ل الرئيس بن علي ومغ    ادرت    ه البلاد توج    ّ
ي إل الش      عب التونس      ي عي  التلفزة الوطنية ليعلمه بأنه بمقتض        الفص      ل 

ي عل رئيس    56الغنوشر
ر وقث 

ّ
من الدس      تور وبس      بب تعذ

ي لأنه الجمهورية قيامه بمه . وقد زاد هذا الإعلان من الغض  ب الش  عث  امه س  يض  طلع بها هو بص  فة مؤقتة عل أس  اس تفويض رئاشي
 عن انه  يوجي بإمكانية عودة الرئيس إل الحكم

ً
  ، فض         لا

ّ
ة رد
ّ
لا وجود لأي أثر لأمر بتفويض ص         لاحياته للوزير الأول. وقد دفعت حد

ي هذه إل تغي ّ موقف الس  لطة وإعلان ي /  من    15ها يوم  الفعل الش  عث 
ي كانون الثاب 

رئاس  ة الجمهورية  لمنص  ب    يناير عن الش  غور النهابئ
ي رئيس مجلس نواب الش عب الرئاس ة بالنيابة

ّ
إل   من الدس تور،  57، حس ب الفص ل  بناء عل قرار من المجلس الدس توري وعن تول

ي أجل أقص     اه  
رة ف 
ّ
غور وذلك بناء عل الفص     ل   60حي   تنظيم انتخابات رئاس     ية مبك

ّ
من دس     تور غرّة   56يوما من تاري    خ إعلان الش     

لمان    . 1959جوان / يونيو   ي بحلّ كما تم حل الي 
امن مع ص      دور حكم قض      ابئ بغرفتيه )مجلس النواب ومجلس المس      تش      ارين(، بالي  

ي البلاد  
رح عل الطبقة الس      ياس      ية ف 

ُ
ي البلاد. وهنا ط

خيارات لحل   ب  عأر هياكل التجمع الدس      توري الديمقراطي وهو الحزب الحاكم ف 
عية   وع دس       تور جديد يُعرض عل مس       ألة الش       ر ي ظل الدس       تور القائم، أو أن يتم إعداد مش       ر

فإمّا أن يتم تنظيم انتخابات رئاس       ية ف 
 هيئة تأس     يس     ية لص     ياغة دس     تور جديد، أو أن يتم انتخاب مجلس تأس     يس     ي 

الاس     تفتاء، أو أن يتم تنظيم انتخابات رئاس     ية وتعيي  
 . 5لجمهورية ثانية

ابع الثوري،  
ّ
 أخرى تعكس الط

ً
ي الرافض للمنهج الذي اتخذ المس     ار الانتقالي وجهة تحت ض     غط اعتص     ام القص     بة الش     عث 

ي يوم  كان يتبناه 
ي عدم إحداث قطيعة مع المنظومة الدس        تورية الس        ابقة، فق 

ل ف 
ّ
  2011مارس  أذار /    23المس        ار الانتقالي والمتمث
ت  
ّ
المتعلق بالتنظيم المؤقت للس             لط العمومية، والذي كرّس بص             فة صريحة   14المرس             وم رقم  أص             در رئيس الجمهورية المُؤق

ق العمل 
ّ
القطيعة مع الدستور الذي كان قائما وأقرّ حل كل المؤسسات السياسية المنبثقة عنه وبعض المؤسسات الدستورية. وعل

 . 6لثورةوأعلن التوجه نحو إرساء دستور جديد وفق متطلبات ا 1959بأحكام دستور 
عية الثورية حيث نتّ ذلك المرس        وم عل أن " الش        عب  بالتالي فقد تمّ التأس        يس للدس        تور التونس        ي اس        تنادا ال الش        ر

ي    14حيث عي  الش   عب أثناء ثورة  التونس   ي هو ص   احب الس   يادة ...، و 
ي إطار دس   تور   2011جانق 

عن إرادة ممارس   ة س   يادته كاملة ف 
ي    جديد،

ي لرئاس          ة الجمهورية ف 
ي   14وحيث أن الوض          ع الحالي للدولة، بعد الش          غور النهابئ

لم يعد يس          مح بالس          ي     ...  2011جانق 
ي الفص  ل الأول المس  ار الدس  توري الذي 7العادي للس  لط العمومية، كما ص  ار من المتعذر التطبيق الكامل لأحكام الدس  تور

" ثم أقرّ ف 
 .8سيتم تبنيه

ي مء   
ي /   25فقد دعا الناش طون المء يون ، عي  وس ائل التواص ل الاجتما ي ، للتظاهر يوم  أمّا ف 

،  2011يناير  كانون الثاب 
طة، واعتباره يوم غض       ب للش       عب المء       ي للاحتجاج عل عنف الأجهزة   وهو اليوم الذي يوافق الاحتفالات الرس       مية بعيد الش       ر
ي  
 ال   دعوة حي   ث خرج   ت الع   دي   د من المظ   اهرات للمط   الب   ة برحي   ل الحكوم   ة وهي المظ   اهرات الث 

ي آلاف المحتجي   الأمني   ة . ليلث 
ي /    29وبتاري    خ    ذلك،اثر   اس تمرت وامتدت لتش مل غالبية مدن الدولة. 

الرئيس المء ي حينها محمد    ، وجه2011يناير كانون الثاب 

 
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  4

ي  –دراس          ة مقارنة حول التحولات الدس          تورية ف  ة    –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص          د ي  - د. س          لس          بيل القليث 

 . 125  –  2018 -باريس   –المبادرة النسوية الأور ومتوسطية  
. ثورات الخلا  من الاس     تبداد. دراس     ة حالات  -تونس. ثورة الحرية والكرامة –أحمد كرعود   5 ي الش     بكة العربية   –دراس     ة منش     ورة ض     من كتاب الربيع العرب 

 . 44-43  –  2013تموز   –الطبعة العربية الأول  –لدراسة الديمقراطية  
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  6

ي  –دراس ة مقارنة حول التحولات الدس تورية ف  ة    –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
ي د.  –د. هدى الص د مرجع  –  (س لس بيل القليث 

 . 44   –سابق  
ي  2011لس   نة   14مرس   وم عدد  7

الص   ادر    20يتعلق بالتنظيم المؤقت للس   لط العمومية، الرائد الرس   مي للجمهورية التونس   ية، عدد   2011مارس   23مؤرخ ف 
ي 
 . 2011/ 03/ 25ف 
 التابغي د. 8

ي أعقاب الثورات    -: الانتقال المنشود والواقع المفروض2014دستور الجمهورية التونسية لسنة   -مث 
مة إل مؤتمر " الدساتي  العربية ف 

ّ
ورقة مُقد

ي العالم الع
عية والمواطنة ف  ي المنطقة" والذي نظمته المنظمة العربية للقانون الدستوري وبرنامج برنامج الشر

ي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم  والتحولات ف  رب 

وت )  –السياسية    (. 2022/ كانون الأوّل. ديسمي  15-12بي 

 



      

                                                                              

 
  

 لمجلس  
ً
ي مبارك كلمة للش      عب أعلن فيها أنه يغي تطلعات الش      عب وأعلن إقالة رئيس الحكومة وتعيي   أحمد ش      فيق رئيس      ا

حس      ث 
ي    الجمهورية،الوزراء، وكذلك تعيي   عمر س           ليمان نائبا لرئيس  

ه. وف 
ّ
 1لكنه رفض ان يتنج لتتواص           ل المظاهرات الش           عبية ض           د

اير  ش      باا /   ي للش      عب رفض فيه الرحيل الفوري عن الحكم، وأكد أنه عل الش      عب أن   2011في 
توجه الرئيس مبارك بخطابه الثاب 

" و"الاس               تقرار" وأك د أن ه كلف الحكوم ة الج  دي دة ب التج  اوب مع مط  ال ب الش               ب  اب وكلف ن ائب  ه بب  دء الحوار  يخت  ار بي   "الفو" 
ش     ح لولاية رئاس     ية جديدة.   عدم نيته الي 

ً
، مؤكدا ي

ي ولكن مع اس     تمرار الاحت  الوطث 
جاجات الش     عبية وتنامي أعمال العنف الرس     مي ف 

اير شباا /  11مواجهتها صدر بتاري    خ   من رئاس  ة الجمهورية يعلن فيه رئيس الجمهورية تخليه عن منص  ب  ٢٠١١في 
ً
بيانا

لالذي أص       در  رئيس الجمهورية وتس       ليم إدارة ش       ئون البلاد للمجلس الأعل للقوات المس       لحة المء       ية  
ّ
 عط
ً
 دس       توريا

ً
 فيه  إعلانا

ل لجنة مكونة من   ١٩٧١العمل بدس       تور  
ّ
ي   ٨وش       ك

الذي   رجال لتعديل أحكام الدس       تور وتحديد قواعد المس       ار الس       ياشي والقانوب 
 . 9سيتم اتباعه

". وخلالها  
ً
 أو الانتخابات أولا

ً
اثر ذلك بدأت أوّل معركة س           ياس           ية ودس           تورية بعد الثورة عُرفت بمعركة "الدس           تور أولا

ي مرحلة لاحقة ومس    تقرة. فيما  
تعددت الآراء والتوجهات حيث رجح البعض كتابة دس    تور مؤقت، عل أن يُكتب الدس    تور الدائم ف 

 . ١٩٧١لات طفيفة عل دستور طرح البعض الآخر فكرة الاكتفاء بتعدي
ةتلك    خلالتوجّس،      ،الفي 

ً
 محققا

ً
ي مرحلة انقس              ام وذهبوا ال أن هذا يش              كل خطرا

ون من كتابة دس              تور ف  لأن  ،الكثي 
ورة عن المجتمع وتنوعاته.  ات عاص    فة لا تعي  بالء        توازنات القوة بعد تغيي 

ً
ي أن يكون الدس    تور أوّلا

 عن أن المنطق يقتض     
ً
فض    لا

 عليه الانتخابات والمُؤسس الذي يُوضح طبيعة النظام السياشي 
بث 
ُ
وُيحدد العلاقة بي   السلطات  لأن الدستور هو الأساس الذي ت

وكل هذه الأمور تحتاج لحوار مُجتمغي وحس  م ينتهيان بكتابة دس  تور يعكس توافق المجتمع مع تلك القض  ايا الجوهرية. أمّا تأجيل 
ام الحصان. وهذا مجاف للمنطق السياشي كتابة الدستور لما بعد الانتخابات فهو أشبه بوضع العربة أم

10 . 
حات وتوص           يات للنخبة المس           يطرة عل مقاليد  بذات الوقت قامت مجموعات وقوى س           ياس           ية مختلفة بتقديم مقي 

ل بحق كل فئات المجتمع. 
ّ
ي تشكيل جمعية تأسيسية تمث

ورية من أجل النجاح ف   الحكم لتحديد المعايي  الء 
الي  ة    ي نتج عنه  ا اس               تقط  اب ح  اد بي   التي  ارات الليي 

" أول المع  ارك الث 
ً
 أو الانتخ  اب  ات أولا

ً
ك  ان  ت معرك  ة ال  دس               تور "أولا

 واليسارية من ناحية والتيارات الاسلامية من جهة اخرى: 
لم اني ة قب ل كت اب ة دس               تور ج دي د ومن ثم دع ت م ي ديه ا ال رفض   الي ة إجراء الانتخ اب ات الي  حي ث ع ارض                ت القوى الليي 

ي  
ي تم الاس         تفتاء عليها ف 

ي الوقت الذي نجحت فيه القوى الاس         لامية بتحويل ٢٠١١مارس/ أذار   ١٩التعديلات الدس         تورية الث 
. ف 

الية تهدف ال إلغاء المادة  هذا الاس   تفتاء ال معركة حول الهوية وأش   اع ي تنت عل أن "الاس   لام دين  ٢وا فكرة أن التيارات الليي 
الث 

، ولكن تم اس        تخدام الدعاية الدينية 
ً
 بتاتا
ً
ي    ع"، وهو أمر لم يكن مطروحا يعة الاس        لامية المص        در الرئيس        ي للتش        ر

الدولة وأن الش        ر
ي الاستفتاء للتأثي  عل الناخبي   من خلال التلا 

 عب بالمشاعر الدينية. المسيسة ف 
ي اس     تخدمتها القوى الاس     لامية، بل  ،كانت الغلبة لص     الح التص     ويت بنعم 

لأن ليس فقط بس     بب دور الدعاية الدينية الث 
 من قبل القائمي      التص               ويت

ً
البلاد من منطلق الاشاع بخطوات التحول الديموقراطي نحو   عل ش               ؤونبنعم كان يُروج له أيض               ا

 .11الاستقرار
ي   

ي ص         الح   ٢٠١١مارس/ أذار   ٣٠بالمحص         لة حس         م الإعلان الدس         توري الذي أص         دره المجلس العس         كري ف 
المعركة ف 

 للمس       ار الس       ياشي بحيث يُكتب الدس       تور بعد الانتخابات
ً
 زمنيا

ً
، فحدد جدولا

ً
ي  المس       ار  إقرار  تم. وبذلك  12الانتخابات أولا

  الاجرابئ
ت  الدس      توري الإعلان  بموجب  الدس      تور  واعتماد كتابة  لعملية

ّ
 الأعل  المجلس عن  ،2011  أذار/مارس  30  بتاري    خ  الص      ادر،  المُؤق

ي  المسلحة للقوات
ي  السلطة تول والذي مء ف 

 .13مبارك الرئيس تنجي  بعد البلاد ف 

 
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  9

ي  –دراس ة مقارنة حول التحولات الدس تورية ف  ة    –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص د ي مرجع  –د. س لس بيل القليث 

 . 132   –سابق  
ي زمن الثورة  –جودة عبد الخالق   10

وق  –من الميدان إل الديوان . مُذكرات وزير ف   . 49    – 2019القاهرة .  -دار الشر
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  11

ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 مرجع سابق.  
ي    2014النظام الدس   توري المء   ي. دراس   ة تحليلية لدس   تور   -د. رمزي الش   اعر 12

ل ف 
ّ
 بالدس   اتي  الس   ابقة   2019المُعد

ً
  – الناشر دار النهض   ة العربية   –مُقارنا

 وما بعدها.  500    -2029الطبعة الأول  –القاهرة  
ي تفاصيل تلك المرحلة:  13

 راجع ف 
ي   -ثورة مء  -عزمي بشارة 

ي للبحاث ودراسة السياسات –الجزء الثاب  وت أيار/ مايو    -المركز العرب   وما بعدها.  223    –  2016بي 



      

                                                                              

 
  

اير/ ش         باا   15بدأت الاحتجاجات يوم  بالنس         بة لليبيا    ي مدينة بنغازي من أهالي ش         هداء س         جن بو   2011في 
بمظاهرة ف 

س               ليم وخلاله  ا تم اعتق  ال مح  امي تل  ك الع  ائلات ، فتجي ترب  ل ، فخرجَ الآلاف للتظ  اهر أم  ام م  ديري  ة الأمن بم  دين  ة بنغ  ازي . وق  د  
ت إل س               قوا

ّ
رت تل ك المُظ اهرة إل اش               تب اك ات عنيف ة أد اير  ش               ب اا /  18الع دي د من الجرج. وبت اري    خ    تطوَّ امت دت   2011في 

ي أعم  ال 
ي حينه  ا مُعمر الق  ذاف  ي الوق  ت ال  ذي ه  اجم في  ه الرئيس الليث 

ي جميع أنح  اء البلاد، وف 
 ج  دي  دة ف 

ً
دن  ا التظ  اهرات لتش               م  ل م  ُ

ة مس               ؤولون ليبيون، داخل البلاد وخارجها، عل الاس               تقالة احتج
ّ
ي التظاهر والمتظاهرين، أقدم عد

 عل قمع الاحتجاجات. ف 
ً
اجا

اير  ش  باا /    26الوقت الذي فرض فيه مجلس الأمن عقوبات ض  د ليبيا، بتاري    خ ، كما أحالها إل المحكمة الجنائية الدولية 2011في 
ي جرائم ضد الإنسانية

 .14للتحقيق ف 
علن إثر 

ُ
ي   ذلك أ

ي الانتقالي كأوّل  عن   2011مارس  أذار /   ف 
لإنش     اء المجلس الوطث 

ّ
.  15الثورة والثوار   مؤس     س     ة انتقالية لتمث

، وذلك عل   30تمّ اختيار أعض              ائه وعددهم وقد   ي
من بي   أعض              اء المجالس المحلية بالمدن المحرّرة من س              لطة العقيد القذاف 

ي للمدينة أو المنطقة
 . 16أساس الكثافة السكانية والمعيار الجغراف 

ي 
ي الانتقالي إعلان دس     توري مؤقت ف 

ة   وهو   2011أغس     طس آب /   3وض     ع المجلس الوطث 
ّ
 عد
ً
الإعلان اذي ش     هد لاحقا

د   تعديلات. 
ّ
م  ذلك الاعلان  حد

ّ
ي بها المس          ار الانتقالي إل حي   المص          ادقة عل دس          تور الدولة وينظ

ي س          يمض           
أهمّ المحطات الث 

 ليبيا إل حي   ص     دور دس     تورها. 
ّ
ي س     تس     ي 

ض أن تكون البداية بتعيي   حكومة    الس     لطات الث 
وبمقتض       ذلك المس     ار كان من المفي 

تة،  
ّ
، وإنش    اء المفوض    ية الوطنية العليا للانتخابات، والتحض    ي  لانتخابات الجمعية الوطنية التأس    يس    ية مُوق ي وإص    دار قانون انتخاب 

ي 
ي الانتقالي ف 

عي ّ  الهيئة المُنتخبة آنذاك    عل أن يتم حل المجلس الوطث 
ُ
حكومة  الاجتماع الأوّل للجمعية التأس               يس               ية، عل أن ت

ي للموافقة عليه جديدة ولجنة لصياغة الدستور الجديد وبحيث يُعرض الدستور عل الشعب الليث 
17 . 

ي /    15يوم ب النس               ب ة لليمن ب دأت الاحتج اج ات من ج امع ة ص               نع اء  
بمظ اهرات طلابي ة وأخرى   2011ين اير ك انون الث اب 

د الرئيس  لنش طاء حقوقيي     نادت برحيل ص الح وتوجهت إل الس فارة التونس ية، رافقها اعتقال عدد من الناش طي   والمتظاهرين، لي 
ي حينها علي عبد   ص        الح بخط

ي /    23ب يوم  االيمث 
لتتس        ع أعمال التظاهر بأن " اليمن ليس        ت تونس"،    2011يناير  كانون الثاب 

ات و   الأمن المركزي ض د المتظاهرينكما ازداد اس تعمال العنف من  تل منهم العش ر
ُ
ليتحول الء اع بعدها إل   أص يب الآلافالذين ق

ح حيث اندلعت 
ّ
ي المُسل

له العنق 
ّ
ي شك

 القوات الحكومية ومقاتلي المعارضة 2011مايوأيار / مصادمات مسلحة ف 
 . بي  

ي /   23بتاري    خ  
ين الثاب  ع الرئيس  للرئيس ص        الح وس        ط دعوات داخلية وإقليمية ودولية  و ،  2011  نوفمي  تش        ر

ّ
، وق بالتنجي

، ب    أن ينق    ل  ي ي وب    دعم من مجلس الأمن والولاي    ات المتح    دة والاتح    اد الأوروب  ي عل اتف    اق برع    اي    ة مجلس التع    اون الخليج 
اليمث 

ي المقابل وعد الاتفاق ص الح ومس اعديه بالحص انة من الملاحقة ه الس لطة لنائب
عبد ربه منص ور هادي، عل امتداد ثلاثة ش هور. وف 

ي وآليتها التنفيذيةنص     ّ   كما   عل الجرائم المرتكبة أثناء رئاس     ته.   عل ت مبادرة مجلس التعاون الخليج 
ً
 وجوب اض     طلاع رئيس  أيض     ا

ي ش       امل يض       م كافة الجهات الس       ياس       ية الفاعلة، 
ي بمس       ؤولية عقد مؤتمر حوار وطث 

و الجمهورية المؤقت وحكومة الوفاق الوطث 
ي شامل يهدف إل 

ي مجملها عل التحضي  والتنفيذ لقيام مؤتمر حوار وطث 
تضمنت أرب  ع خطوات للانتقال السلمي للسلطة حثت ف 

ي اتخاذ قرارات تاريخية تتمخض عن رسية جديدة لمس  تقبل البلد حيث ينتج 
تمكي   كل المجموعات والقوى الس  ياس  ية للمش  اركة ف 

ي الش امل الم
ي تمثل مدخلات لص ياغة الدس تور الجديد بواس طة لجنة الدس تورية يتم تش كيلها بعد عن مؤتمر الحوار  الوطث 

واد الث 
وع ال ي ينتهي باعتماد الدستور الجديدالمؤتمر وما يلي ذلك من مشاورات عامة حول مشر دستور واستفتاء شعث 

18 . 

 
 وما بعدها.   430    -2021منشورات دار المعارف. القاهرة    –برلمان الإخوان " مجلس تصدير الأزمات "   -مصطق  بكري

ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  14
ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 

ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 . 128  –مرجع سابق  
ي هذا: د. يوسف شاكي   15

ون   –ليبيا. ثلاث سنوات انتقالية دامية   –انظر ف  وت   –الدار العربية للعلوم ناشر  وما بعدها.   49   –  2015الطبعة الأول  –بي 
ي   -حث  اليوم(   2011الش   دية الدس   تورية الليبية )من العام    -عزة كامل المقهور  16

ي أعقاب الثورات والتحولات ف 
مة إل مؤتمر " الدس   اتي  العربية ف 

ّ
ورقة مُقد

ي بكلية لندن للاقتص   اد و  ي العالم العرب 
عية والمواطنة ف    – العلوم الس   ياس   ية  المنطقة" والذي نظمته المنظمة العربية للقانون الدس   توري وبرنامج برنامج الش   ر

وت )   . (2022/ كانون الأوّل. ديسمي  15-12بي 
ي ليبيا    –بول س   الم وأماندا كادليك  17

. ثورات الخلا  من الاس   تبداد. دراس   ة حالات   -تحديات العملية الانتقالية ف  ي دراس   ة منش   ورة ض   من كتاب الربيع العرب 
 . 115  –  2013تموز   –الطبعة العربية الأول  –الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية   –

 .14ص -  2014-2013الجمهورية اليمنية. صنعاء  –وثيقة الحوار الوطني الشامل  18



      

                                                                              

 
  

ي  2014جاءت قرارات مجلس الأمن  
ي  2051م( و 2011م )الص              ادر ف 

ورة إجراء 2012م )الص              ادر ف  م( لتش              دد عل صر 
ي التغيي  الس     لمي والإص     لاح الس     ياشي 

ي ف 
وعة وتطلعات الش     عب اليمث  عملية س     ياس     ية ش     املة بقيادة يمنية لتلبية المطالب المش     ر

 .  والاقتصادي والاجتما ي
ي الثامن عش      ر من 

ي ف 
بجلس      ة عامة علنية أدى فيها أعض      اء المؤتمر اليمي      2013مارس  أذار / افتتح مؤتمر الحوار الوطث 

ام اللائحة الداخلية للمؤتمر، بعدها عُ  قدت س             لس             لة من الجلس             ات عي  فيها  متعهدين باتباع ما تمليه عليهم ض             مائرهم وباحي 
ي الش          امل عل جملة من المعايي  الواجب  ثم    . 19الأعض          اء عن مقاص          دهم وآمالهم إزاء المؤتمر والبلاد

توافق مؤتمر الحوار الوطث 
اف عل ي أعضاء لجنة صياغة الدستور إضافة إل تحديد جهة الإشر

 اللجنة.  تلك توفرها ف 

 

 :
ً
ي استمرت فيها أنظمة الحكم القائمة ثانيا

 الدول الت 
 

ي ش               ه دت حرك ات تش               م ل ه ذه  
 من س               وري ة والبحرين والمغرب والجزائر والأردن، وهي ال دول الث 

ً
الق ائم ة من ال دول كلا

ي حي   تحولت إل حرب ذات أبعاد إقليمية   ،احتجاجات ش          عبية
ي الأردن والمغرب والجزائر، ف 

تم ض          بطها واحتوائها كما حص          ل ف 
ي ش هدت تدخل قوات عس كرية خليجية لض بط الأمر قبل   عديدة كما ودولية  

ي البحرين الث 
ي س ورية، وبدرجة محدودة ف 

هو الحال ف 
 . والخروج عن السيطرة أن تمتد تداعياتها صوب المزيد من أعمال العنف

ي   
ي س       ورية، ف 

ي دمش       ق القديمة وأمام مبث  وزارة الداخلية 2011مارس  أذار /  بدأت الاحتجاجات ف 
، بتجمعات محدودة ف 

 درعا،إل مدينة   ،2011مارس  أذار /   18بتاري    خ    ،المعتقلي   الس          ياس          يي   قبل أن تمتد   شاح للمطالبة برفع حالة الطوارئ وإطلاق
 غالبية المدن السورية

ً
ي شملت لاحقا

  الدستورية  المطالبات  حظيتوقد  .  20جنوب البلاد، حيث انطلقت الاحتجاجات الشعبية الث 
ة  بمكانة ي   متمي  

ي  الش            عبية  والمطالب  الش            عارات  ف 
ي   رُفعت  الث 

  حتجاجات،الا   لتلك  الأول الأيام  ف 
ً
  المادة  نت  بخص            و   وتحديدا

  كان الذي 1973 دستور من الثامنة
ً
ي  حينها، نافذا

نصب والث 
ُ
ي  البعث حزب ت اكي  العرب 

 " الاشي 
ً
  حزبا

ً
 ."والمجتمع للدولة قائدا

ة  تلك  خلال  ي  المعارض       ة  قوى رس       مت  الفي 
ت"  دس       تورية طريق خارطة"   الداخل  ف  ر  بوقت عنها عي ّ

ّ
 التنس       يق  هيئة  مُبك

ي  الس  ورية المعارض  ة  لقوى الوطنية
ي   بدمش  ق  الأوّل التأس  يس  ي   مؤتمرها  عقدت عندما ،الداخل  ف 

/   6/   30  بتاري    خ  الأحداث  بداية ف 

تو  2011 ورة  )الإقرار  هو  الأزم ة  لإنه اء  اللازم ة المتطلب ات أبرز  أح د  أن  اعتي   ال دعوةو .. ال دس               تور  من  الث امن ة  الم ادة  إلغ اء بء                
ة  خلال  ،العلنية ة  زمنية  في  ي   مؤتمر لعقد  ،وجي  

وع صياغة  أسس  وضع أهدافه  من  يكون عام  وطث  ي   لنظام  دستور  مشر
 يعرض  برلماب 

 .21(لإقراره العام الاستفتاء عل
التش        اوري للحوار    بعد أيام قليلة من وثيقة المعارض        ة ورسيتها للمس        ار الدس        تور للحل عقدت الحكومة الس        ورية اللقاء

، والذي ي
ة ما بي   أيام   الوطث 

ي الفي 
ي دمش        ق ف 

قاطعته وترٍأس        ه نائب الرئيس حينها فيما   ،2011تموز / يوليو 12و  11و  10انعقد ف 
ي الداخل 

  من رجال السياسة والفكر والمجتمع والناشطي   الشباب.  عل مجموعةليقتء  والخارج،قوى المعارضة الرسمية ف 
بخص    و  الدس    تور أنه " تدارس اللقاء بيانه الختامي   إذا تض    منتبث  ذلك اللقاء التش    اوري خارطة طريق دس    تورية بديلة  

ي ذلك مس  ألة المادة الثامنة من الدس  تور ووجد  
التش  اوري مواد الدس  تور وعكس النقاه وجهات نظر مختلفة ص  حية ووطنية بما ف 

 عن مقدمته ولذا أو" بإنش     اء لجنة قانونية س     ياس     ية لمراجع
ً
 تعديل العديد من مواد الدس     تور فض     لا

ً
ة أن تعديلها يس     تد ي حتما

حات الكفيلة بص       ياغة دس       تور عء       ي وجديد للجمهورية العربية الس       ورية يض       من التعددية  الدس       تور بمواده كافة وتقديم المقي 
ن المرأة وير  دورها ويص      ون حقوق الطفل الس      ياس      ية والعدالة الاجتماعية وس      يادة القانون والحقوق الأس      اس      ية للإنس      ان ويم
ّ
ك

 ". 22ويحدد حقوق وواجبات المواطني   عل قدم المساواة بي   الجميع

 
ي الشامل  19

 . 298   –مرجع سابق   الجمهورية اليمنية.  –وثيقة الحوار الوطث 
ي سوريةت –عبد القادر النيّال   20

ونلالدار العربية للع  -ماذا يجري ف  وت. لبنان   -وم. ناشر  . 151    –  2017الطبعة الأول   –بي 
ي  21 ي المنطقة" والذي  -س     ورية. دس     تور الأزمة أم أزمة الدس     تور   -د. إبراهيم درّاج 

ي أعقاب الثورات والتحولات ف 
مة إل مؤتمر " الدس     اتي  العربية ف 

ّ
ورقة مُقد

ي بكلية لندن للاقتص  اد والعلوم الس  ياس  ية ي العالم العرب 
عية والمواطنة ف  وت )  – نظمته المنظمة العربية للقانون الدس  توري وبرنامج برنامج الش  ر /  15-12بي 

 . (2022كانون الأوّل. ديسمي  
ي سوريةت –عبد القادر النيّال   22

 . 326  –مرجع سابق    -ماذا يجري ف 



      

                                                                              

 
  

ورة تعديل بعض مواده ومن ثم بالتالي تلاقت   الرسيتان، المعارض          ة والرس          مية، لجهة إعادة النظر بالدس          تور القائم وصر 
ي دس     تور جديد،  

 أن المُعارض     ة حينها  تبث 
ً
ي عام يكون بمثابة جمعية تأس     يس     ية س     ار  متبنت  علما

دس     توري ينطلق بعقد مؤتمر وطث 
ي حي   اكتفت الرسية الرس   مية بتش   كيل " 

. ف  ي ي ويتم اعتماده عن طريق الاس   تفتاء الش   عث 
تتبث  ص   ياغة دس   تور يؤس   س لنظام برلماب 

ي عام كما طالبت المعارض    ة، تتول مهمة كتابة الدس    تور الجديد ولكن    "،لجنة قانونية س    ياس    ية
لا جمعية تأس    يس    ية أو مؤتمر وطث 

 لرسية المعارضة. 
ً
 دون أن تدخل بتفاصيل مضمون ذلك الدستور وتحديد آلية اعتماده خلافا

 خيار " اللجنة المعيّنة لا الجمعية المُنتخبة"   تبث  رئيس الجمهورية
ً
ي اللقاء التش           اوري مفض           لا

المس           ار الذي تم تبنيه ف 
وع دس               تور  33القرار الجمهوري رقم    2011/  10/  15در بت اري    خ  حي ث أص                  ي بتش               كي ل اللجن ة الوطني ة لإع داد مش               ر

الق ا" 
ة أربعة أش      هر من تاري    خ ص      دوره ل ي 

ّ
 لإقراره وفق القواعد الدس      تورية. وحدد القرار المذكور مد

ً
للجمهورية العربية الس      ورية تمهيدا

 تنجز اللجنة عملها. 
ي البحرين

ا ف  اير  ش               ب اا /   14ش               عبي ة س               لمي ة يوم   احتج اج اتتم ت ال دعوة إل فق د    أم ّ ات   2011في  للمط الب ة بتغيي 
ي نظام الحكم وإدارة البلاد مثل " الغاء دس       تور  

 ي الذي تم فرض       ه عل الش       عب بش       كل غي    2002واص       لاحات جذرية ف 
غي  الش       ر

، وحل مجلسي النواب والشورى ي
 . " 23قانوب 

اير/ ش              باا   14وقع حركة   عل المُعارض              ة البحرينية المُرخص              ة مطالبها بالإص              لاحات الاحتجاجية بلورت    2011في 
المطلوبة، عل إثر مخاطبتها من قبل ولي العهد، حيث طرحت مطلب " انتخاب مجلس تأس يس ي لوض ع دس تور جديد للبلاد عل 

ثم طوّرت المُعارض          ة مُمثلة بجمعيات )الوفاق، وعد، التجمع    ". قاعدة ص          وت واحد للناخب الواحد وجعل البحرين دائرة واحدة
، الإخاء ، التجمع الديمقراطي ي   القومي

ين أوّل   12( وثيقة بتاري    خ  الوطث  وع المعارض  ة للإص  لاح وقد    2011أكتوبر/ تش  ر عي ّ عن مش  ر
ُ
ت

عُرفت تلك الوثيقة باس     م" وثيقة المنامة" وورد فيها بش     أن الدس     تور" وض     ع دس     تور جديد يُعتمد بعد موافقة الأغلبية من خلال  
ي جمعية تأسيسية  مُنتخبة وعي  استفتاء شعث 

24 ."  
 من أوّل تموز/ يوليو  

ً
ي ب   دءا

وع الحوار الوطث  حي   ث تم تكليف رئيس مجلس    2011ب   المق   اب   ل طرح مل   ك البحرين مش               ر
ف علي ه. فتم ت دعوة الجمعي ات الس               ي اس               ي ة ومنظم ات المجتمع   ي والاشر

النواب، المُقرّب من المل ك، ب ال دعوة إل الحوار الوطث 
ي حي   تمثلت المعارض    ة 

ي وثلاثمائة ش    خص    ية. ف 
ي الأزمة بس    ت وثلاثي   ش    خص    ية فقطالمدب 

ي 25عل الطرف المقابل للحكم ف 
. وف 

ي حي   رُفعت 
ي طرحتها المعارض         ة ف 

ي القض         ايا الجوهرية الث 
ظل تلك التش         كيلة ذات الأغلبية الموالية للحكم لم يتم تحديد أو تبث 

ف الملك  
ّ
ي حي   كل

. ف  يعية وانتخابية وبرلمانية لكنها لا تمس جوهر النظام الس           ياشي
ات تش           ر ي تش           مل تغيي 

مئات التوص           يات الث 
ي ذلك التعديلات الدس        تورية المطلوبة، لينتهي الحوار كحفلة مجلس الوزراء ومجلس الن

واب والش        ورى بتنفيذ التوص        يات، بما ف 
 .26علاقات عامة

ي المغرب  
ي شعان ما اس               تقطب ت الألاف بع د انض               م ام    20بدأت الاحتج اجات الش               عبي ة بدعوة من حركة ف 

اير والث  في 
ات ،  27الأحزاب الس          ياس          ية وأنص          ار جماعة العدل والإحس          انمناصري العديد من  ي مس          ي 

ات آلاف المغاربة ف  حيث خرج عش          ر
، وتش               كي ل  لم ان الح اليي   ، وح ل الحكوم ة والي  ت الع دي د من الم دن المغربي ة للمط الب ة ب إقرار دس               تور ديمقراطي

ومظ اهرات عم ّ
 حاملي الش    هادات

ي الفس    اد، ووض    ع حد للبطالة خاص    ة بي  
 عن إقرار قض    اء مس    تقل، ومحاكمة المتورطي   ف 

ً
 حكومة مؤقتة، فض    لا

 
. ثورات الخلا  من الاس       تبداد. دراس       ة حالات    -البحرين بي   الكماش       ة وحلم الديمقراطية   –غنية عليوي   23 ي   – دراس       ة منش       ورة ض       من كتاب الربيع العرب 

 . 193  –  2013تموز   –الطبعة العربية الأول   –الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية  
ي العكري 24 ي البحرين -عبد النث 

ي   -الحركات الاحتجاجية والإص    لاح الدس    توري ف    - 2012أيار/ مايو   –(  58أوراق المتابعة الس    ياس    ية )  –مبادرة الإص    لاح العرب 
 4-6 . 

ي اقتء عل خمسة مشاركي   فقط من بي   ثلاثمائة مشارك. انظر:  25
ي مؤتمر الحوار الوطث 

 تشي  دراسات أخرى إل أن تمثيل المعارضة ف 
 . 207  –  مرجع سابق –البحرين بي   الكماشة وحلم الديمقراطية   –غنية عليوي 

ي العكري 26 ي البحرين -عبد النث 
 . 6   -مرجع سابق  -الحركات الاحتجاجية والإصلاح الدستوري ف 

ي  27
ي إطار الاس         تمرارية  –عبد العزيز قراف 

. ثورات الخلا  من الاس         تبداد. دراس         ة حالات    -المغرب. تحول ف  ي   – دراس         ة منش         ورة ض         من كتاب الربيع العرب 

 .253  –  2013تموز   –الطبعة العربية الأول   –الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية  



      

                                                                              

 
  

اف بالأمازيغية لغة رس              مية، وإطلاق جميع المعتقلي   الس              ياس              يي   
  و   . 28العليا. كما طالبت بالاعي 

ً
 لاحتجاجاتا  لتلكاس              تجابة

ي خطاب الشعبية 
ي محمد الخامس ف   . عن عملية إصلاح دستوري شامل 2011 أذار / مارس 9أعلن الملك المغرب 

ي الوق ت ال ذي ط الب ت في ه والملاحظ هن ا أن ه ، 
اير/ ش               ب اا من أج ل ال ديمقراطي ة، المنظم ة للاحتج اج ات   20حرك ة ف  في 

 من    ،1996بإلغاء دستور    الشعبية حينها،
ً
ي بتاري    خ  بدا واضحا احتكار المؤسسة الملكية    2011أذار/ مارس    9خطاب الملك المغرب 

 يخرج عنها النت الدس         توري،   ،للمبادرة الدس         تورية
ّ
ي أن
ي ينبغ 

حيث حدد الملك تاري    خ اعلان المراجعة الدس         تورية، والثوابت الث 
وع الدس  تور، وتاري    خ انطلاق الحملة الاس  تفتائية  ي يجب أن تقوم عليها المراجعة، كما حدد تاري    خ نش  ر مش  ر

والمرتكزات الس  بعة الث 
 .29بشأنه

ي /    3فق  د ب  دأ " الربيع الجزائري " بت  اري    خ   ب  النس               ب  ة للجزائر 
ي م  دين  ة   حي  ث 2011ين  اير  ك  انون الث  اب 

ابت  دأت التظ  اهرات ف 
ي    البلاد،غرب  وهران،

 إل مدن وولايات أخرى. وف 
ً
ي /    5وامتدت لاحقا

وص  لت حركة الاحتجاجات الش  عبية   2011يناير كانون الثاب 
،  وامتدت،إل الجزائر العاصمة  

ً
ق    القبائل،إل منطقة    أيضا     ومدن الجنوب  البلاد،شر

ً
إل أغلبية المدن الجزائرية مع اختلاف  وصولا

ي الحجم  
ي لثمانية أش        هر وأطلقت  والفعالية. ف 

يبية المفروض        ة عل الس        كر والزيت الغذابئ اثر ذلك علقت الحكومة الرس        وم الء         
 من الإص   لاحات. وبتاري    خ  

ً
ي /    21حزمة

 والنقاباتأعلنت مجموعة من جمعيات الدفاع عن حقوق الإنس   ان   2011يناير كانون الثاب 
عن حقوق المرأة   والدفاعالمفقودين   وجمعياتالمواطني     وتجمعاتالأحياء   ولجان  والش               بابيةالطلابية    والجمعياتالمس               تقلة 
الس ياس ية تأس يس التنس يقية الوطنية للتش اور من اجل التغيي  الديمقراطي بهدف الإفراج الفوري   والأحزابالثقافية   والش خص يات

ة س      نة   واللا  وا عن الموقوفي   لأس      باب التظاهر أو الرأي، ورفع حالة الطوارئ المس      لطة عل الش      عب منذ تس      ع عش      ر ي مش      ر
  والث 

/    22بتاري    خ   الس        لطة،كل الحريات. لتقرر    وقمعتجمدت البلاد   ي
ي البلاد  2011يناير  كانون الثاب 

، رفع حالة الطوارئ المفروض        ة ف 
  19منذ 

ً
  . 30عاما

 إذ توقفبذلك  
ً
ي   تلم تدم حركات الاحتجاجات الش  عبية طويلا

ي من يناير/ كانون الثاب 
ي بداية الاس  بوع الثاب 

بعد أن   2011ف 
د لخط     اب ألق     اه الرئيس الجزائري بت     اري    خ   اتخ     ذت الحكوم     ة قرارات متلاحق     ة للتج     اوب مع المط     ال     ب الش               عبي     ة وهو م     ا مه     ّ

لمان القيام بإص    لاحات س    ياس    ية تض    من مراجعة قانون الانتخابات ب  2011/ 4/ 15 ما يعزز الممارس   ة  أعلن فيه أنه س    يطلب من الي 
 إل العمل عل تعديل دستور البلاد "من أجل تعزيز الديمقراطية النيابية

ً
 ". 31الديمقراطية. إضافة

ي الس احة الس ياس ية، تض اربت فيه وقد  
أثار إعلان الرئيس بوتفليقة عن توجه ص وب تعديل الدس تور القائم نقاه واس ع ف 

ي التعديل الدس    توري القادم،
ي    ذلكبعد ش    هرٍ من ولكن    مواقف الأحزاب حول الطريقة المثل الواجب اتباعها ف 

 ١٥الخطاب، أي ف 
، تم تش     كيل " هيئة وطنية اس     تش     ارية حول الاص     لاحات الس     ياس     ية " مكوّنة من ثلاثة أش     خا / رجال ) رئيس    ٢٠١١مايو/ أيّار  

ي رئاس ة الجمهورية ( عل أن تنتهي هذه اللجنة عملها يوم
 للجنة ، بالإض افة إل مس تش اران ف 

ً
يونيو/ حزيران   ٢١مجلس الأمّة، رئيس ا

ز عل تنظيم التش  اور والتوافق مع جميع الفاعلي    و    ٢٠١١
ّ
ي حول جميع المواض  يع  بحيث ترك

ي الحياة الس  ياس  ية والمجتمع المدب 
ف 

ي  
ي خطابه الذي ألقاه ف 

ي طرحها رئيس الجمهورية ف 
 كل احزاب التحالف الرئاشي الحاكم  وقد ش         اركت  .٢٠١١ابريل/ نيس         ان    ١٥الث 

ي ال   ديموقراطي وحرك   ة مجتمع    )جبه   ة  حينه   ا 
ي والتجمع الوطث 

ي   الس               لم(التحرير الوطث 
واغل   ب الاحزاب الممثل   ة وغي  الممثل   ة ف 

احات حول النظام الس       ياشي الاص       لح للجزائر
ي مش       اورات الاص       لاح، وقدمت اقي 

لمان ف  فيما قاطعته أحزاب التجمع من اجل   .الي 
اكي   والديموقراطية،الثقافة 

اكية، والحزب الاش   ي  كذلك العديد من الش   خص   يات الس   ياس   ية والتاريخية    للعمال. وجبهة القوى الاش   ي 
.  عل غرار 

ً
 رسساء الدولة السابقي   والعديد من رسساء الحكومة السابقي   أيضا
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ي ان 
ي ينبغ 

بص       دد الدس       تور أثار إعلان الرئيس بوتفليقة عن توجه ص       وب تعديل الدس       تور القائم الجدل حول الجهة الث 
ي الس  احة الس  ياس  ية، تض  اربت فيه مواقف الأحزاب حول الطريقة المثل  

يُناا بها هذه المهمة الدس  تورية حيث دار نقاه واس  ع ف 
ي التعديل الدس      توري القاد

، الواجب اتباعها ف   بارزين، أحدهما طرح فكرة المجلس التأس      يس      ي
م، وقد انقس      مت المواقف بي   رأيي  

، هذا الجدل  والآخر تبث  أس   لوب اللجنة التقنية المكونة من ش   خص   يات تكنقراطيه وس   ياس   ية. وقد  
ً
حس   م رئيس الجمهورية، مبكرا

ي  
ي مجلس الوزراء المنعقد ف 

وع التعديل   هالأسلوب الذي سينتهجوالذي حدد فيه    2011مايو / أيار    2خلال حديثه ف  ي إعداد مشر
ف 

 . 32الدستوري
 لامتداد الاحتجاجات الش         عبية س         ارعت الحكومة يوم  

ً
ي /    12بالنس         بة للردن واس         تباقا

بخفض   2011يناير كانون الثاب 
 أقض     لارتفاع أس    عار 10% وأس    عار الس    كر والأرز بنس    بة 5أس    عار الوقود بنس    بة  

ً
ائب ووض    عت حدا %، كما قامت بتخفيض الء     

ي /   14الأغذية المسموح به. ولكن بتاري    خ 
ات الاحتج    اجي    ة ب    الانطلاق بع    د  2011يناير كانون الثاب  ب    دأت المُظ    اهرات والمَس               ي 

ي ذلك العاص مة عمّان ومدن إربد والكرك والس لط وذيبان ومخيم البقعة، فيما أطلق عليه 
ي عدة مُدن رئيس ية بما ف 

ص لاة الجُمعة ف 
". وقد اس           تمرت المُظاهرات خلال الأيام التالية.   ي

  وأثر اس           م "يوم الغض           ب الأردب 
ً
ي قرارا

ي عبد   الثاب 
ذلك أص           در الملك الأردب 

اير شباا /  1بتاري    خ  ي تحكم البلاد منذ   بإقالة حكومة 2011في 
 . 2009ديسمي  كانون الأوّل / سمي  الرفا ي الث 

اير  ش       باا/    16بتاري    خ   ي الاعتص       ام   2011في 
" الدعوة إل المواطني   للمش       اركة ف  وجهت الحملة الأردنية للتغيي  "جايي  

ي  1952الرمزي الذي س       يتم تنفيذه أمام قء        رغدان تحت عنوان وحيد هو "دس       تور 
" وإلغاء كافة التعديلات غي  الدس       تورية الث 

اير ش       باا /    25ي يتناقض مع روح الديمقراطية. وبتاري    خ  أض       عفت الدس       تور وجعلت المملكة الدس       تورية مملكة مطلقة والذ في 
ي مختلف مدن الأردن وش             ملت عمّان والكرك ومعان وإربد تطالب بالإص             لاح   2011

ات ف  ي مس             ي 
ات الآلاف اليوم ف  خرج عش             ر

ي رددها المتظاهرون "الش   عب يريد إص   لاح النظام"، و"
الش   عب يريد إس   قاا وتطبيق الملكية الدس   تورية.  وكانت أبرز الهتافات الث 

لمان". واثر ذلك  الفس       اد"، و"الش       عب يريد حل  ي  تم  الي 
ي مارس/ أذار  تش       كيل لجنة الحوار الوطث 

برئاس       ة طاهر المء       ي ٢٠١١ف 
 من التيارات المختلفة.  ٥٠رئيس مجلس الأعيان وعضوية 

لف  ت  
ُ
ي   ك

انقس                ام  ات ح  ادة من  ذ لكن اللجن  ة واجه  ت بوض               ع قواني   ج  دي  دة للانتخ  اب  ات والأحزاب.  لجن  ة الحوار الوطث 
ي يطالب بالتغيي  بهدف تقليت ص      لاحيات 

البداية بي   تيارين، الأول يريد الإص      لاح ولكن دون المس      اس بص      لاحيات الملك، والثاب 
ي الأيام الأول من ممثلي جماعة الاخوان 

الملك وتأس      يس ملكية دس      تورية. وبفعل هذا الخلاف ش      هدت اللجنة حركة اس      تقالات ف 
. كما    عل فض اعتصام حركة    ٢٥من أعضائها دفعة واحدة يوم    ١٦استقال المسلمي  

ً
بالقوة.   مارس  / آذار   ٢٤مارس/ أذار احتجاجا

  
ً
 عن اس        تقالاتهم بعد لقاء مع ا  ١٥أن  علما

ً
 من المس        تقيلي   تراجعوا لاحقا

ً
لملك الذي وعدهم بالموافقة عل التعديلات ش        خص        ا

حها اللجنة ي تقي 
 . 33الدستورية الث 
ي أوائل يونيو/   

حات ٢٠١١حزيران انتهت اللجنة من كتابة وثيقة وس    لمتها ال الحكومة ف  .  وقد ش    ملت هذه الوثيقة مقي 

وع قانون منظم  ي مختلط ومش             ر وع نظام انتخاب 
ح بإنش             اء محكمة دس             تورية عليا، ومش             ر ببعض التعديلات الدس             تورية، ومقي 

 أن هذه الوثيقة 
ً
  تعرضت لنقد للحزاب. علما

ً
ي طموحات النخب السياسية لأنها لمحاد من أطراف سياسية مختلفة نظرا تلث 

34. 
ي ابن الحس  ي   بتش  كيل لجنة لمراجعة 2011 / أبريل  نيس  ان  26بتاري    خ  

م ص  درت الأوامر الملكية من الملك عبد   الثاب 
. حيث وجه الملك تلك الرسالة إل السيد أحمد اللوزي يعهد إليه فيها برئاسة لجنة ملكية مكلفة لمراجعة  ي

نصو  الدستور الأردب 
ي أي تعديلات دس          تورية ملائم

ي والنظر ف 
ي تلك الرس          الة  نص          و  الدس          تور الأردب 

ة لحاصر  ومس          تقبل الأردن، وقد حدد الملك ف 
ي أعض    اء تلك اللجنة، والإطار العام لعملها 

وا الواجب تحققها ف  ، وفق نت الرس    الة الملكية، " العمل عل كل والذي يش    مل   الش    ر
ي من 

ي الس       ياق الدس       توري، عل أن تأخذ بالاعتبار ما س       يص       در عن لجنة الحوار الوطث 
ما من ش       أنه النهوض بالحياة الس       ياس       ية ف 

ي الانتخاب والأحزاب ... ، بهدف، ترسيخ التوازن بي   السل
طات، والارتقاء توصيات متعلقة بالتعديلات الدستورية المرتبطة بقانوب 
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ي بكفاءة   يغي والرقاب 
 إل ص               يغة دس               تورية تمكن مجلس الأمة من القيام بدوره التش               ر

ً
ي وص               ولا ي والنياب  بالأداء الس               ياشي الحزب 

 بي   مختلف الس   لطات والهيئات والأطراف، وأن يظل مرفقا مكتمل البناء 
ً
 مس   تقلا

ً
واس   تقلالية، بالإض   افة إل تكريس القض   اء حكما

ي وأشكا
ي جميع درجات التقا" 

 ". 35لهف 
ي الحكم الذي 

تعرض         ت تلك الآلية للنقد باعتبار أن طريقة تش         كيل تلك اللجنة كانت مجرد تكرار لذات النهج الس         ابق ف 
ي الدولة

 .36يقوم عل سيطرة الملك وتفرّده بالقرارات ف 
ي  القائمة،أن مصــــــير أنظمة الحكم  يكشــــــف ما ســــــبق 

 
ر على مســــــار المشــــــاركة الشــــــعبية ف

ّ
لجهة البقاء أو الرحيل، قد أث

 اتخاذ القرار الدستوري: 
حيث ش             هدت تونس ومء              واليمن وليبيا انهيار منظومة الحكم القائمة وقيام منظومات " ثورية" مؤقتة تولت مهمة   

ي 
اتخاذ " القرار الدس   توري" ورس   م خارطة الطريق للوص   ول إل الوثائق الدس   تورية النهائية. وقد تباينت حجم المش   اركة الش   عبية ف 

ي تلك الدول وان كانت قد اتخذت ص     يغة المش     ا
ي تمثلها، كما هو الحال ف 

ة عن طريق المجالس والهيئات الثورية الث  ركة غي  المباشر
ي مجال واليمن  تونس وليبيا 

ي مء         لحس        م الخيار الدس        توري وأولوية اللجوء له ف 
ة بالاس        تفتاء ف  ي حي   ش        ارك الش        عب مباشر

، ف 
 توري المؤقت الذي دعا له المجلس العسكري الحاكم. العملية السياسية وترجيحه عل الانتخابات أو لا وفق صيغة الإعلان الدس

ي كل من س           ورية والبحرين والأردن والمغرب والجزائر تلك المهمة فاتخذت قراراتها    بالمقابل
تولت الس           لطات الحاكمة ف 

ي 
ي البحرين، وص  يغة " اللقاء التش  اوري" ف 

" ف  ي
بش  أن المس  ار الدس  توري بعد مش  اورات ش  عبية اتخذت ش  كل " مؤتمر الحوار الوطث 

ي الاردن. وهي  
" ف  ي
ي الجزائر، و" لجنة الحوار الوطث 

س           ورية، و" الهيئة الوطنية الاس           تش           ارية حول الاص           لاحات الس           ياس           ية " ف 
ي حي   اقص يت قوى أخرى عن المش اركة مش اورات لم تحظ بالمجمل بالإجماع ا

ي فقاطعتها قوى س ياس ية وش عبية عديدة، ف  لش عث 
ر حيث لجأت الس  لطات ال

ّ
لي وغي  مؤث

ّ
ي تلك المرحلة بأنه ش  ك

ي الخيار الدس  توري  فتم وص  ف ذلك المس  ار التش  ار ي ف 
حاكمة إل تبث 

المنس   جم مع رسيتها ومص   الحها والذي كانت س   تتبناه بطبيعة الحال بمش   اورات ش   عبية أو بدونها، ولهذا نجد أن القوى الس   ياس   ية 
ي تأس       يس       ي مُنتخب وهو ما تم تجاهله من خلال فرض خيار 

ي س       ورية، عل س       بيل المثال، كانت تطالب بمؤتمر وطث 
المعارض       ة ف 

ي دس               اتي  جديدة اللجن
ي البحرين وتونس والأردن والجزائر حيث كانت المطالبات الش               عبية تدعو لتبث 

ة المُعينة، وكذلك الحال ف 
لمانات القائمة  وعرض              ها للاس              تفتاء العام وهو ما تم تجاهله من خلال فرض خيار تعديل الدس              اتي  القائمة وإقرارها من قبل الي 

عيتها واستقلا  بشر
ً
 ليتها. والمطعون مسبقا

ي الدول محل الدراسة 
 
 مصدر " القرار الدستوري" ف

  

 
، بتاري    خ   35 ي

ي وجهها الملك عبد   الثاب 
، والخاصة بتكليف رئيس الوزراء الأسبق أحمد اللوزي برئاسة لجنة 2011أبريل/ نيسان 26نت الرسالة الملكية الث 

ي ص حيفة الدس تور الأردنية الص ادرة بتاري    خ    -ملكية مكلفة بمراجعة نص و  الدس تور
  - 15730رقم العدد   –  2011 –نيس ان    – 27راجع نت الرس الة كاملة ف 

 .   6رقم الصفحة 
ت   -عمر العطعوا   36 ي

لماب  ي الأردن، انقلاب عل النظام الي 
ي أعقاب الثورات والتحولات   -التعديلات الدستورية ف 

مة إل مؤتمر " الدساتي  العربية ف 
ّ
ورقة مُقد

ي بكلية لندن للاقتص  ا ي العالم العرب 
عية والمواطنة ف  ي المنطقة" والذي نظمته المنظمة العربية للقانون الدس  توري وبرنامج برنامج الش  ر

د والعلوم الس  ياس  ية  ف 

وت )  –  . (2022/ كانون الأوّل. ديسمي  15-12بي 

 

 مص  سورية  الاردن البحرين الجزائر اليمن  تونس ليبيا المغرب
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ي كافة التجارب الدس             توري  اجماع،وجد  الص             دد هو أنه يُ   ا الملاحظة الإيجابية بهذ
محل البحث والتحليل، عل أهمية   ةف 

ي اتخاذ القرار الدس       توري
ي المش       اركة الش       عبية ف 

ي أن يأب 
 للحاكم اتخاذه وفق رسيته وتقديره، بل أنه ينبغ 

ً
 خالص       ا

ً
، الذي لم يعد حقا

ي جميع الدول، من القائمي    
. ولهذا نجد أنه يُوجد تأكيد ف  ة عي  ممثلي   ة، عي  اس    تفتاء، أو غي  مُباشر نتيجة مش    اورات ش    عبية مباشر

 تخذت بناء عل مشاورات شعبية واسعة النطاق". عل تلك العمليات الدستورية، أن "القرارات الدستورية قد ا
ي دول ثالثة. إلا 

ي دول ثانية، و" غي  مؤثرة" ف 
ي بعض الدول، و" انتقائية" ف 

ص      حيح أن تلك المش      اورات كانت" ش      كلية" ف 
ي 
طقة بقرارات اعتماد غالبية دس    اتي  دول المن  بمقتض    اها تم    أن الثابت الوحيد هو أنه تم تجاوز الأس    اليب الدس    تورية الس    ابقة والث 
ي 
 الإقرار بأن القرار الدس  توري ينغ 

ً
ام أانفرادية فوقية وأحادية، ليتم حديثا . ولعل إقرار هذا المبدأ، مع هش  اش  ة الالي  

ً
ن يكون تش  اركيا

ي هذه 
 المسارات الدستورية. به، هو الإيجابية الأبرز ف 

 

ي القسم ال
ي اختيار أعضاء الهيئات الدستورية: ثاب 

 
 المشاركة الشعبية ف

 

 هيئة خاص       ة يُطلق عليها اس       م" الس       لطة التأس       يس       ية أو المُؤس       س       ة" وهي تتمتع  
ً
تتول وض       ع الوثيقة الدس       تورية عادة

 .37بصلاحيات دستورية لوضع دستور جديد أو تعديل الدستور النافذ
ي الدول العربية محل الدراس         ة إل أنه تم اللجوءتكش         ف  

واحد من ثلاث أس         اليب لانتقاء   إل  الممارس         ات الدس         تورية ف 
، ولجأت دول أخرى إل الانتخاب غي    : أعض      اء تلك الس      لطات التأس      يس      ية حيث لجأت بعض الدول إل طريقة الانتخاب المباشر

. وذلك  ، فيما تبنت دول ثالثة أسلوب التعيي   : المباشر  عل النحو التالي
 

 :
ً
ي اختارت أعضاء الهيئة الدستورية عن طريق الانتخاب ال أولا

 باشر مالدول الت 
 

ي حالة اختيار أعض  اء الس  لطات التأس  يس  ية عن طريق الانتخاب المباشر تتكون الهيئة التأس  يس  ية، 
من ممثلي   منتخبي      ،ف 

 
ً
ة  . 38من قبل الشعب مُباشر

وعيته ا. وتفرز  له ذه الطريق ة مزاي ا ع دي دة أبرزه ا أنه ا طريق ة ديمقراطي ة للاختي ار لا تفس               ح المج ال للج دال حول مش               ر
ي تس               بق 

، إذ أن الحملات الانتخ ابي ة الث  ي
ي عل الس               لوك الم دب  ي الغ ال ب، مقبول ة من قب ل الش               ع ب. كم ا أن له ا أثر إيج اب 

نتيج ة، ف 
ي توع

ي إذكاء  انتخاب الهيئة التأس  يس  ية تس  اهم ف 
، كما تس  اهم أيض  ا ف 

ً
 واجتماعيا

ً
 واقتص  اديا

ً
ية الش  عب بالمش  اكل المطروحة س  ياس  يا

 .  الشعور بالمواطنة لدى أفراد الشعب وخاصة جمهور الناخبي  
ع بإجراء أي انتخابات قبللكن   ي هذا الخيار هو "توقيت إجراء العملية الانتخابية" باعتبار أن التش            ّ

ى ف   الإش            كالية الكي 
 بالمخاطر وقد يكون له تداعيات س               لبية عل مجمل 

ً
 محفوفا

ً
اس               تتباب الأمن وتوفي  متطلبات العملية الانتخابية س               يكون أمرا

 أن عملية بناء الس    لام تحتاج إل "توافق" مجتمغي ولا يمكن أن تتم وفق ص    يغة المنتء      
ً
العملية الس    ياس    ية والدس    تورية، خاص    ة

 عن أن والمهزوم.  
ً
ي كونها  فض لا

ورة إل لهذه الطريقة أثار س لبية تتمثل ف  ي بالء  
ّ
، كما أنها لا تؤد

ً
طريقة مكلفة وتس تغرق وقتا طويلا

 إل كونه
ً
ي للش     عب، إض     افة

ش     ح نتائج تعكس التنوع الحقيق  ي الي 
مي   وأص     حاب الكفاءة الذين لا يرغبون ف   

ا قد تقض     ي الأفراد الملي 
 لكون هذه 

ً
اء لا ينتمون لأحزاب س ياس ية، نظرا  إذا كان هؤلاء الخي 

ً
ي عملية ص ياغة الدس تور، خاص ة

للانتخابات من أجل المش اركة ف 
ّ  الأحزاب السياسية وتجعل ممثليهم داخل الهيئة التأسيسية ج دين عل تقديم تنازلات قصد إنجاح التوافقالطريقة تمي 

ّ
د  مي 

ّ
 .39د

ي هذا الأسلوب لانتفاء أعضاء هيئاتهم التأسيسية:  تونس وليبيا لجأت 
 إل تبث 

 
 .  80  -  2013 –الطبعة الثانية    –دمشق   –القانون الدستوري   –د. حسن البحري  37
ي العام  38

ي لجأت إل هذا الخيار الاكوادور ف 
ي جمعيتها التأس          يس          ية  1998من الدول الث 

 ف 
ً
ة ، وكذلك  90، حيث بلغ عدد الأعض          اء المُنتخبي   مُباشر

ً
عض          وا

ي العام 
.  225حيث انتخبت جمعية تأسيسية من  2009بوليفيا ف 

ً
 عضوا

    2012                  نوفمي     اختيار أعض  اء الهيئة التأس  يس  ية: تجارب مقارنة ودروس مس  تفادة. ورقة نقاه ص  ادرة عن المؤس  س  ة الدولية للديمقراطية والانتخابات 39
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ي تونس  
ي الفص   ل الأول منه التوجه نحو "  40أقر المرس   وم المتعلق بالتنظيم المؤقت للس   لط العمومية المعتمد آنذاكف 

 ف 
ي يصدر للغرض  حسب مقتضيات نظام انتخاب 

ً
 وشيا

ً
ا ، مباشر

ً
، حرا

ً
 عاما

ً
ي تأسيسي منتخب انتخابا

 .  41مجلس وطث 
ت الهيئ ة العلي ا لتحقيق أه داف الثورة وللانتق ال ال ديمقراطي والإص               لاح الس               ي اشي النص               و  الق انوني ة 

ّ
إثر ذل ك أع د

اف عليه ا.  وري ة لإجراء الانتخ اب ات، كم ا أح دث ت إدارة انتخ ابي ة مس               تقل ة مكلف ة ب إع داد الانتخ اب ات والاشر ثم أص                در رئيس  الء                
ي غض ون س نة من 

ي تأس يس ي يقوم بص ياغة دس تور للبلاد ف 
 يدعو فيه" المواطني   لانتخاب مجلس وطث 

ً
الجمهورية المؤقت مرس وما

تبة عل تلك الانتخابات.   عل هذه الأس           س انتخاب 42بعد انتخابه" كما توافق القوى الس           ياس           ية عل قبول النتائج المي 
ً
وتمّ فعلا

ي 
ي التأسيسي ف 

ين الأوّل  23المجلس الوطث   . 2011أكتوبر/ تشر
ي نس       بة المش       اركةالملاحظة الأبرز بص       دد تلك الانتخابات تتمثل       

ي لم تتجاوز  الش       عبية ف 
% فقط من مجموع الناخبي    49والث 

ي الاعتبار أنها أول انتخابات حرّة وديمقراطية تش     هدها البلاد منذ الاس     تقلال وأنها انتخابات جاءت ض     عيفة  وهي نس     بة 
إذا أخذنا ف 

  كتتوي    ج للثورة. 
ي ك ان ت عليه ا الهيئ ة العلي ا لتحقيق أه داف الثورة  قلب ت نت ائج تل ك الانتخ اب ات       

موازين القوى الس               ي اس               ي ة والإي ديولوجي ة الث 
ي حي   أن انتخابات المجلس  

ة قوى س ياس ية علمانية حداثية ف  . إذا غلبت عل هذه الأخي  والانتقال الديمقراطي والإص لاح الس ياشي
نت حزب حركة النهض         ة وهو حزب ذو مرجعية إس         لام

ّ
ية من الفوز بأكي  عدد من الأص         وات وبالتالي من المقاعد التأس         يس         ي مك
 .44. وهو ما دعا البعض إل الحديث عن التعارض بي   "شعب الثورة وشعب الانتخابات"43مقارنة بمنافسيه

 لهذا الخيار بعد ادخال تعديلات متلاحقة عل ألية انتقاء أعض          اء الهيئة التأس          يس          ية
ً
  ، حيث حر 45لجأت ليبيا أيض          ا

ي يجب أن تس    توفيها 
وع الدس    تور، عل وض    ع المواص    فات الث  . ثم ص    در تلك الهيئة  الإعلان الدس    توري، بالنس    بة للجنة كتابة مش    ر

 القانون رقم  
ً
وع الدس       تور    2013لس       نة   17لاحقا تض       مّنت  وقد  لإنفاذ الإعلان الدس       توري والمتعلقّ بانتخاب لجنة ص       ياغة مش       ر

ي    30من المادة    2النقطة الس       ادس       ة فقرة  
ي ص       يغته   2011 آب / اغس       طس  3من الإعلان الدس       توري الص       ادر ف 

قبل  الأص       لية،ف 
ة  
ّ
ي العام يقوم خلال مد

يوما عل أقض      تقدير من أول اجتماع له "باختيار هيئة تأس     يس     ية لص     ياغة   30تعديله، أن المؤتمر الوطث 
وع دستور للبلاد تسمّ الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور  . " 46مشر

 تم  
ً
ي    ،2012مارس/ أذار   13يوم    ،لاحق ا

أول تع ديل للإعلان الدس               توري به ذا الش               أن وجاء ليقرّ بأن عل المؤتمر الوطث 
وع الدس تور تتكوّن من       60العام أن يختار من غي  أعض ائه هيئة تأس يس ية لص ياغة مش ر

ً
ي تمّ تش كيلها    60عل غرار لجنة ،عض وا

الث 
ي أجل أقص         اه عل أن تنتهي من ص         ياغة  ،  47  1951 لكتابة دس         تور الاس         تقلال لس         نة

 يوم  120الدس         تور ف 
ً
من تاري    خ انعقاد أول   ا

 اجتماع لها. 

 
ي    2011لس  نة  14مرس  وم عدد   40

الص  ادر   20يتعلق بالتنظيم المؤقت للس  لط العمومية، الرائد الرس  مي للجمهورية التونس  ية، عدد   2011مارس   23مؤرخ ف 
ي 
 .  2011/ 03/ 25ف 

ي   14المادة الأول من المرسوم عدد   41
ق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية.   2011مارس   23المؤرّخ ف 

ّ
 والمتعل

 . 46  –  مرجع سابق -تونس. ثورة الحرية والكرامة –أحمد كرعود   42
ة وهو المؤتمر من أجل   من%  41 أي 217مقعد من أص               ل  89فاز حزب حركة النهض               ة ب   43 ي حي   لم يفز الحزب الذي يليه مباشر

الجمهورية  المقاعد ف 
ا إي ديولوجي ا من   ال ذي

ّ
 ج د
ً
قته ا أحزاب يمكن   29تح الف معه ا لإنش                اء حكوم ة م ا بع د الانتخ اب ات ب   النهض                ة وال ذييعتي  قريب ا

ّ
مقع د وأفض                ل نت ائج حق

ل عل  ل الديمقراطي من أجل العمل والحريات الذي حص   ّ
ّ
حكومة  مقعد والذي تحالف مع النهض   ة لتش   كيل أول    20تص   نيفها ض   من وس   ط اليس   ار هي التكت

مي الذي حصل عل  مستندة
ّ
عية انتخابية والحزب الديمقراطي التقد

.  16إل شر
ً
 مقعدا

ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  44
ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 

ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 . 47  –مرجع سابق  
 . 50    –مرجع سابق  –ليبيا. ثلاث سنوات انتقالية دامية  –د. يوسف شاكي    45
. الجريدة الرسمية   –الإعلان الدستوري  46 ي  . 9    –  2012-2-9( تاري    خ   1العدد )  –ليث 
ي كتبت دس         تور الاس         تقلال س         نة   47

ي ليبيا. وقد  60من  1951تألفت اللجنة الث 
 من ممثلي المناطق الرئيس         ية الثلاث ف 

ً
 متس         اويا

ً
 وهم يُمثلون عددا

ً
عض         وا

ي  
ي الحفاي عل التمثيل المناطق 

قيي   والجنوبيي   ف   من تكررت المطالبة بإعادة اس  تنس  اخ تلك التجربة الدس  تورية اليتيمة بس  بب رغبة الش  ر
ً
المتس  اوي خش  ية

 عل مناطق أخرى قد تحاول فرض أغلبية. انظر: 
ً
ي يزيد عدد سكانها أضعافا

 أن المنطقة الغربية الث 
ي ليبيا   –بول س   الم وأماندا كادليك  

. ثورات الخلا  من الاس   تبداد. دراس   ة حالات   -تحديات العملية الانتقالية ف  ي   – دراس   ة منش   ورة ض   من كتاب الربيع العرب 
 . 137  –  2013تموز   –الطبعة العربية الأول   –الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية  



      

                                                                              

 
  

و جاء فيه صراحة أنه يتم انتخاب أعض        اء   2012يوليو/ تموز    5ص        در التعديل الثالث للإعلان الدس        توري المؤقت يوم  
وع الدس             تور   "  لجنة ص             ياغة مش             ر

ً
ا  مباشر

ً
 عاما

ً
ي العام ض             بط طرق انتخابها  "،انتخابا

ي ذلك    ،عل المؤتمر الوطث 
عل أن يرا ي ف 

 المكونات الثقافية لليبيا. 
ة عل ذك الإعلان الدس             توري إلا أنه، وفيما يتعلق بلجنة كتابة دس             تور البلاد   

ّ
 ادخال تعديلات دس             تورية عد

ً
تم لاحقا

اء  "الجديد المُنتظر، فقد تمّ الانتقال بعملية كتابة الدس          تور من خيار أن تقوم بذلك إل كتابة تتمّ من قبل   "،لجنة معينة من الخي 
" 

ً
ا  مباشر

ً
 حرا
ً
 عاما

ً
 . 48"أعضاء منتخبون انتخابا

ي  أجريت 
ي العام ف 

  2014ثم تمّ انتخاب أعض    اء لجنة الس    تي   س    نة   2012يوليو/ تموز    7بالفعل انتخابات المؤتمر الوطث 
ي اختارتها كمقرّ  49بانتخابات وُص فت بأنها " عادلة"

ي مدينة البيض اء الث 
مع تخص يت س تة مقاعد للنس اء. وانطلقت أعمال الهيئة ف 

 أنه تم انجاز مس        ودة أولية للدس        تور س        نة   . 2014أبريل/ نيس        ان   21لأش        غالها يوم  
ً
إلا أنه لم يُعرض للاس        تفتاء بعد   2017علما

ي لا تزال بسبب تعقيدات الأزمة 
 مستمرة. الليبية الث 

 

 :
ً
ي اختارت أعضاء الهيئة الدستورية عن طريق الانتخابثانيا

 المباشر  غير  الدول الت 
 

، وإنما يتم انتخابهم من قبل هيئة مُنتخبة  ،بموجب هذه الطريقةلا يتمّ اختيار أعض          اء الهيئة،  
ً
ة من قبل الش          عب مباشر

ي 
يعية، سواء عل الصعيد المحلي أو الوطث 

 ما تكون السلطة التشر
ً
 .50أخرى غالبا

ي هذا الخيار 
ي دس          تورها الأوّل بعد الثورة، إل تبث 

أذار /   30حيث بي ّ  الإعلان الدس          تور الص          ادر بتاري    خ   لجأت مء          ، ف 
ي لن يتم انتخابها    2011  مارس

ي عُهد اليها بمهمة كتابة دس  تور البلاد، والث 
 آلية تش  كيل الجمعية التأس  يس  ية الث 

ً
ة  من الش  عب مباشر

ي مجلس     ي الش     عب والش     ورى
حيث نت ذلك الإعلان عل أن " يجتمع الأعض     اء غي    ،وإنما من قبل أش     خا  مُنتخبون بدورهم ف 

ك بدعوة من المجلس الأعل للقوات المس       لحة خلال س       تة أش       هر من  ي اجتماع مش       ي 
 لأول مجلس       ي ش       عب وش       ورى ف 

المعيني  
ي موعد غايته س   تة أش   هر من تار 

وع دس   تور جديد للبلاد ف  ي    خ  انتخابهم لانتخاب جمعية تأس   يس   ية من مائة عض   و تتول إعداد مش   ر
ي ش  أنه ويعمل بالدس  تور من تاري    خ إعلان 

 من إعداده عل الش  عب لاس  تفتائه ف 
ً
وع، خلال خمس  ة عش  ر يوما تش  كيلها ويُعرض المش  ر

ي الاس       تفتاء
ل المجلس العس       كري 51موافقة الش       عب عليه ف 

ّ
مس       ؤولية كتابة الدس       تور لمجلس       ي  ". وبمقتض         هذا النت فقد أوك

 . 52الشعب والشورى بعد انتخابهما، ومن ثم ربط مصي  الدستور بالأغلبية المسيطرة عل المجلسي   
ي جرت  

ين الثاب  ي نوفمي  / تش             ر
لمانية ف  فحص             لت الأحزاب الإس             لامية عل أغلبية المقاعد، ثم عقدت   ٢٠١١الانتخابات الي 
ي مايو/ أيار 

 وتم انتخاب الرئيس محمد مرشي المنتمي ال حزب الحرية والعدالة.  ٢٠١٢الانتخابات الرئاسية ف 
 مجلس    ي الش    عب والش    ورى ذوي  

ك بي  
ي اجتماع مش    ي 

إثر ذلك تم انتخاب الجمعية التأس    يس    ية الأول لكتابة الدس    تور ف 
ي  
، من بي    .  ٢٠١٢مارس/ أذار   ٢٤الأغلبية الإس لامية ف 

ً
حيث تم اختيار نص ف عدد أعض اء الجمعية التأس يس ية، أي خمس ي   عض وا

لمانية، كما تم  لمان ولكن بما كفل أن يكون    اختيار نواب الأغلبية الي  ثلثا أعض اء الجمعية التأس يس ية ش خص يات أخرى من خارج الي 
 من أنصار التيار الإسلامي الحاكم. 

 بتاري    خ   
ً
ي بإلغاء قرار مجلس      ي   2012أبريل نيس      ان /    10شعان ما أص      درت محكمة القض      اء الإداري حكما

 الش      عبيقض       

 
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  48

ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 مرجع سابق. 
ي الجديد: أوجه قصور إجرائية وعيوب موضوعية 49  . 15    -جنيف. سويشا –اللجنة الدولية للحقوقيي      -مسودة الدستور الليث 

 
ي العام   50

ي لجأت إل هذا الخيار ألمانيا الاتحادية ف 
يغي للدول  حيث تم انتخاب أعض           اء الجمعية   1949من الدول الث 

التأس           يس           ية من قبل المجلس التش           ر
ي العام  65الأعض  اء وقد بلغ عددهم  

 لجأت الهند إل هذا الخيار ف 
ً
 أيض  ا

ً
يعية    1950عض  وا حيث تم انتخاب أعض  اء هيهتها التأس  يس  ية من قبل الهيئات التش  ر
 إل هذا الخيا  300للمحافظات وقد بلغ عددهم قرابة ال 

ً
. كما لجأ العراق أيضا

ً
ي العام عضوا

 . انظر: 2005ر ف 
 . 10    -مرجع سابقاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية: تجارب مقارنة ودروس مستفادة.  

ي مء    -60المادة  51
 . 2011مارس   30الإعلان الدستوري ف 

ي   2014النظام الدستوري المءي. دراسة تحليلية لدستور   -د. رمزي الشاعر 52
ل ف 
ّ
 بالدساتي  السابقة    2019المُعد

ً
 . 524    -مرجع سابق –مُقارنا



      

                                                                              

 
  

: أولهما هو أنه لم يكن من   بإلغاءوقد أس   س   ت المحكمة حكمها    .53والش   ورى بتش   كيل الجمعية التأس   يس   ية هذا القرار عل أس   اس   ي  
ي هو أن الاختيار كان يجب أن يس  تند إل 

 نواب مجلس  ي الش  عب والش  ورى، والثاب 
الجائز اختيار أعض  اء الجمعية التأس  يس  ية من بي  

ي  ة وليس عل أساس الانتماء الحزب  اعتبارات موضوعية ترجع إل الكفاءة والخي 
54 .  

ك لمجلس       ي الش       عب والش       ورى   
ي  تمخض الاجتماع المش       ي 

عن ميلاد قانون تش       كيل الجمعية   2012حزيران/يونيو    11ف 
 .  201255لس    نة   79التأس    يس    ية الثانية الذي حمل رقم  

ً
 أنه تم مجددا

ً
% من أعض    اء الجمعية التأس    يس    ية من نواب  25اختيار علما

لمانية كما تم اختيار ش              خص              يات أخرى من م يدي الأغلبية الحاكمة وبحيث بلغت نس              بة   الأعض              اء المُنتمي   لتيار الأغلبية الي 
ن به 60الأغلبية الس       ياس       ية   حص       ّ

ً
لمان قانونا % من بي   أعض       اء الجمعية التأس       يس       ية ولحماية هذه الجمعية من الحل أص       در الي 

ة من أعض اء مجلس الش ورى  ، وذلك  56تش كيل الجمعية عل ذلك النحو ام بتحقيق قدر معقول من عل الرغم من وعود كثي  بالالي  
 التوازن بي   الاتجاهات السياسية والفئات الاجتماعية. 

 

 :
ً
ي اختارت أعضاء الهيئة الدستورية عن طريق التعيير  ثالثا

 الدول الت 
 

ام عرض مس         ودة الوثيقة  ن ذلك التعيي   بالي  
 إلا إذا اقي 

ً
 مُحبّذا

ً
 ديمقراطيا

ً
لا يُعد تعيي   أعض         اء الهيئات الدس         تورية خيارا

عية ذلك   ي توافرها للإقرار بش         ر
وا وض         وابط معيّنة ينبغ  ، وض         من شر ي المُباشر الدس         تورية لإقرارها عن طريق الاس         تفتاء الش         عث 

 عليه. الاستفتاء، وبحيث لا يُعد مشر 
ً
ة  إلا بعد موافقة الشعب مباشر

ً
 وع الوثيقة الدستورية نافذا

ي مطلق الأحوال
 أنه ف 

ً
ون تجنب خيار التعيي   خش    ية   ،وبغض النظر عن آلية إقرار الوثيقة الدس    تورية  ،علما ل الكثي 

ّ
يُفض    

ة  ي الاس               تئثار بالس               لطة، مع ملاحظة كي 
انحراف تلك اللجان المُعيّنة من قبل الحاكم عن أهدافها والاكتفاء بتقني   رغبة الحكام ف 

ي تش     ي    ع عملية اعتماد اس     تخدام هذا الأس     لوب  
عقب الثورات الش     عبية والانقلابات العس     كرية بس     بب رغبة الس     لطات الحاكمة ف 

عنة نظامها السياشي واستغلال حماسة الشعب للعهد الجديد أو كراهيته للنظام السابق الدستور الجديد 
  . 57لشر

ي هذا الخيار، عل مس  اوئه
وربما بس  ببها، حيث تم اتباع هذا الأس  لوب  ،لجأت غالبية الدول العربية محل الدراس  ة إل تبث 

ي كل من سورية،
.  واليمن، ف 

ً
 والبحرين، والجزائر، والمغرب، والأردن أيضا

ي بتش       كيل اللجنة    33القرار الجمهوري رقم      2011/    10/   15بالنس       بة لس       ورية أص       در رئيس الجمهورية بتاري    خ  
القا" 

 لإقراره وفق القواعد الدس     تورية.  
ً
وع دس     تور للجمهورية العربية الس     ورية تمهيدا  للانتقاد من الوطنية لإعداد مش     ر

ً
وهو ما كان محلا

ت أنه  ي اعتي 
 . "58الش     عب من منتخبة تأس     يس     ية هيئة  الدس     تور  تض     ع  أن  المفروض  من كان  المبدأ، حيث  من" قبل المعارض     ة الث 

 لأراء أخرى ذهبت إل أن  
ً
طريقة الأكي  ديمقراطية، لكنها ليس           ت قد تكون ال  انتخاب جمعية تأس           يس           ية لوض           ع الدس           تور خلافا

ي  
 
 انتخاب الجمعية التأس      يس      ية قد يؤد

َّ
ورة الأفض      ل، لأن ي دول العالم الثالث، حيث تكون المعايي  الش      خص      ية  ،بالء       

بخاص      ة ف 
، ولا يتمتعون بالاس       تقلال   ،مرجّحة عل المعايي  الموض       وعية اء قانونيي   إل تش       كيل جمعية تأس       يس       ية من أش       خا  ليس       وا خي 

ي   والموض       وعية. أما  ي أن يُعرض عل اس       تفتاء ش       عث 
فهو أقل ديمقراطية، لكنه الأنجع خيار تعيي   لجنة لكتابة الدس       تور الذي ينبغ 
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 . 48    -مرجع سابق  –ف 
ي الحقوقية  –القانون الدستوري والنظام السياشي    –د. محمد المجذوب  57 وت. لبنان -الطبعة الراعبة  –منشورات الحلث   . 54   -2002-بي 
وع الدستور السوري   صحيفة البيان تاري    خ    58 اير  25حسي   عودات   حول مشر  . 2012في 

 تعيينه مُ 
ً
ي عبد الجي الس       يد، إل الاس       تقالة من عض       ويتها فورا

 أنه وبس       بب طريقة تعيي   اللجنة فقد بادر أحد أعض       ائها، وهو الحقوف 
ً
ي كتاب علما

 ذلك ف 
ً
را ي 

ي المرحلة الراهنة
 ف 
ً
ي البلاد وخاص        ة

ي لأهمية الدس        تور كوثيقة أس        اس        ية تنظم الحياة العامة ف 
 مث 
ً
ي أسمن بأن الص        ياغة  اس        تقالته بأنه ".. تقديرا

ي كقانوب 
، فإب 

ي اعتذر عن المش
ي أحقاب دستورية مختلفة، وبناء عليه، فإنث 

ي جمعية تأسيسية، كما عرفت سورية ذلك ف 
ي عي  التداول ف 

ي أعماله".  المثل للدستور تأب 
اركة ف 

 : ي
 مُشار لهذه الرسالة ف 
ي  وت    -برنامج الأجندة الوطنية لمستقبل سورية–سورية بدائل دستورية   -د. إبراهيم درّاج   . 59    -2017  –الاسكوا. بي 



      

                                                                              

 
  

ة القانونية،  اء المش هود لهم بالموض وعية والاس تقلالية والخي  للحالة الس ورية، بخاص ة عندما يكون أعض اء لجنة الص ياغة من الخي 
ا أن يكون هنالك مناقشة عامة  .59من قبل الجمهور لمواد الدستور قبل طرحه عل الاستفتاء وبشر

ي المغرب  
 ما يغلب عليها طابع التكتم، فلا يُعرف ف 

ً
 مس            ألة تعديل الدس            اتي  " ممارس            ة ملكية صرفة" عادة

ً
يُعد تاريخيا

ي س        بقت ذلك
 لهذا المس        ار  60التقنيون الذين أنجزوها، ولا طبيعة المناقش        ات الث 

ً
ل الملك محمد. واس        تمرارا

ّ
الخامس لجنة    ش        ك

  
ً
وع دستور مُنتهجا فهم بإعداد مشر

ّ
مت به الدولة المغربية بمناسبة كل ملكية عي ّ  جميع أعضائها، وكل ي هذا الشأن النهج الذي الي  

ف 
ة دس        تورية س        ابقة، حيث كانت تعهد عملية إعداد النت إل هيئة معينة من المقرّبي   للمؤس        س        ة الملكية ثم تعرض النت 

ّ
محط

ي لإقراره.    عل الاستفتاء الشعث 
. إذا ك ان 

ً
 ب المق ارن ة مع م ا ك ان يجري س                ابق ا

ً
م ا
ّ
برغم أن بعض الأراء ذهب ت إل أن تعيي   المل ك لتل ك اللجن ة إنم ا يُع د تق د

ي الغالب، دون الإعلان عن ذلك
اء الأجانب ف   .61الملك ينفرد بوضع الدستور، بالاستعانة بالخي 

إلا أن هذه اللجنة لم تلب المطالب الش           عبية ومعايي  المش           اركة اللازمة باعتبار أن تلك اللجنة كانت مُعيّنة بالكامل من  
قبل الملك فهي ليس        ت مُنتخبة، أو نص        ف مُعيّنة، أو مُعيّنة من قبل مؤس        س        ات دس        تورية مُختلفة. وهي تقنية وغي  س        ياس        ية، 

 الاختيارات الملكية" أي صياغة الاختيار السياشي للمؤسسة الملكية  واستشارية وغي  تقريرية. وكانت وظيف
تها الوحيدة هي " تأمي  

، وبقيت محددة بالس   قف الدس   توري الذي حدده الملك ومس   تش   اروه. ولم يكن  ي المجال الدس   توري فاش   تغلت وفق طلب مُعي ّ 
ف 

وع الدس         تور هي المهمة الوحيدة الموكلة إل اللجنة ولكن أيض          
عية عل المس         ار الإعدادي ص         ياغة مش         ر  " اس         باغ نوع من الش         ر

ً
ا

 .62للدستور الجديد"
اير/ ش               ب اا من أج ل ال ديمقراطي ة، المُ  20 لحرك ةس               بق  ي بي انه ا أن   نظم ة للاحتج اج ات الش               عبي ة حينه ا،في 

ط الب ت ف 
ناا بعهدتها مهام إعداد دس  تور يُعرض للاس  تفتاءالتأس  يس  ي  

ُ
وهو ما   .بتهيئة الظروف لانتخاب هيئة تأس  يس  ية من طرف الش  عب ت

   تم تجاهله
ً
 للس   لطة التأس   يس   ية   لذلك، وبرأي.  تماما

ً
ي قررها الملك وتم اتباعها تتض   من مص   ادرة

، فإن الآلية الث  العديد من المراقبي  
ض أن تكون بيد الشعب ي يُفي 

 . 63الث 
ي رسم وتحديد مسار ونطاق التعديلات الدستورية  

ي تم اتباعها من الملك ف 
اير/ شباا   20قررت حركةبسبب الألية الث  في 
مقاطعة أعمال اللجنة الاس           تش           ارية مفش           ة ذلك بأن اللجنة كان قد عينها الملك بش           كل أحادي مما حدد  من أجل الديمقراطية

 تضعه جمعية تأسيسية منتخبة
ً
 وشعبيا

ً
 للمطالب الشعبية بأن يكون الدستور ديمقراطيا

ً
. خلافا

ً
 .64محاور الإصلاح مسبقا

ي اليمن فقد ص     در قرار عن رئيس الجمهورية بتعيي   أعض     اء لجنة الدس     تور ولكن ض     من آلية امتازت بمش     اركة عدة 
أمّا ف 

ي تلك اللجنة. 
ي تم " تعيينها" ف 

ي ترش       يح الش       خص       يات الث 
ي فكما س       بق الإش       ارة فقد انعقد  أطراف ف 

ي الثامن   مؤتمر الحوار الوطث 
ف 

ي أعض    اء لجنة ص    ياغة الدس    تور أعض    اء ال  و قد توافق  2013  أذار / مارسعش    ر من  
مؤتمر عل جملة من المعايي  الواجب توفرها ف 

اف عل اللجنة.   إضافة إل تحديد جهة الإشر
ي فقط، حيث تقوم بالص        ياغة 

ففيما يخت لجنة ص        ياغة الدس        تور، تم التوافق عل أن دور لجنة ص        ياغة الدس        تور فث 
ي بمت  ابع  ة لجن  ة ص               ي  اغ ة 

. وأن ه تقوم الهيئ  ة الوطني  ة المنبثق  ة عن مؤتمر الحوار الوطث  ي
ال دس               توري ة لقرارات مؤتمر الحوار الوطث 

ي والموافقة عل مس       ودة الدس       تور قبل رفعها إل رئيس الجمهورية  الدس       تور والتأكد من اس       تيعاب النت لمخرجات الح
وار الوطث 

 وبحيث يقوم رئيس الجمهورية  
ً
لاتخاذ الإجراءات الدس   تورية للاس   تفتاء عليه. وأن قوام لجنة ص   ياغة الدس   تور س   بعة عش   ر عض   وا

ي ينب
ل وتبدأ عملها فور ختام مؤتمر  والحكومة بالتش       اور مع لجنة التوفيق باختيار أعض       اء لجنة ص       ياغة الدس       تور والث 

ّ
ش       ك
ُ
ي أن ت

غ 
، عل أن يصدر قرار جمهوري يشمل أسماء الأعضاء وآلية اتخاذ القرار وآلية العمل ي

 . 65الحوار الوطث 

 
وع الدستور   مقال منشور بجريدة بلدنا السورية بتاري    خ   59 ي   ملاحظات قانونية عل مشر  . 2012/  2/  15د. موش مي 
ي  60

ي إطار الاستمرارية  –عبد العزيز قراف 
 . 254   -مرجع سابق  –المغرب. تحول ف 

ي المغرب: أي سياقت لأي مضمونت    2011دستور سنة   –محمد باسك منار  61
ي للبحاث ودراسة السياسات -ف   . 9   –  2014يناير    -المركز العرب 

 . 9  –  سابقالمرجع  ال–محمد باسك منار  62
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  63

ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 مرجع سابق. 
ي  64 اب 

ي سياق من الثورات -عبد   الي 
ي المغرب. تطورات ف 

. إصلاح الدستور -تعديل الدستور ف  ي / نوفمي    –مبادرة الإصلاح العرب  ي
ين الثاب   . 4 -2011تشر

ي الشامل  65
 . 285  -  2014-2013الجمهورية اليمنية. صنعاء  –وثيقة الحوار الوطث 



      

                                                                              

 
  

وحيث لا يُمكن إدراجها لا ض  من طريقة بالتالي فقد امتازت اليمن بطريقة خاص  ة بص  دد تش  كيل لجنة ص  ياغة الدس  تور ، 
ي  باعتبار أنه تم     ،  الانتخاب المباشر ولا التعيي   

التوافق بي   أعضاء لجنة الضمانات عشية آخر ليلة من أعمال مؤتمر الحوار الوطث 
أن يكون اختيار أعض      اء لجنة ص      ياغة الدس      تور عن طريق التمثيل المتس      اوي لكل الأحزاب عل    م2014يناير   20  بتاري    خ الش      امل

  ، ي
ي مؤتمر الحوار الوطث 

 لذلك  والمكونات الس        ياس        ية والفعاليات المش        اركة ف 
ً
وبعد أن اختارت القوى الس        ياس        ية ممثليها ، وتبعا

ي احالت تلك  
، والث  ي

ش  يحات لرئيس الجمهورية الس  ابق، فقام الأخي  بإص  دار قرار رفعت ترش  يحاتها للمانة العامة للحوار الوطث 
الي 

ي اختيار الأعض   اء
ي الوقت الذي لم يمتلك س   لطة تقديريه واس   عة ف 

ما تم حينها هو وبحيث أن ، 66تش   كيل لجنة ص   ياغة الدس   تور ف 
قرار رئيس الجمهورية  ، ويكون بهذا  67لممثليها  اص       دار قرار التعيي   من قبل رئيس الجمهورية بعد ترش       يح القوى الس       ياس       يةمجرد  
 
ً
.  كاشفا ، وليس منشئا لهذا التعيي   ي

ي الحوار الوطث 
شيحات القوى السياسية المشاركة ف     68لي 

ي ان بالنس         بة للجزائر  
ي ينبغ 

أثار إعلان الرئيس بوتفليقة عن توجه ص         وب تعديل الدس         تور القائم الجدل حول الجهة الث 
ي الس  احة الس  ياس  ية، تض  اربت فيه مواقف الأحزاب حول الطريقة المثل  

يُناا بها هذه المهمة الدس  تورية حيث دار نقاه واس  ع ف 
ي التعديل الدس      توري القادم، وقد انقس      مت

،  الواجب اتباعها ف   بارزين، أحدهما طرح فكرة المجلس التأس      يس      ي
المواقف بي   رأيي  

حيث جددت أحزاب المعارض    ة مطلبها القديم  والآخر تبث  أس    لوب اللجنة التقنية المكونة من ش    خص    يات تكنقراطيه وس    ياس    ية. 
ي انتخابات حرة ونزي  هة تش ارك فيها كل ا

ي تأس يس ي ف 
وع الدا ي إل تش كيل مجلس وطث  لقوى الس ياس ية، يعهد له بمهمة إعداد مش ر

ت أن طرح فكرة المجلس   دستور والمصادقة عليه وعرضه عل استفتاء الشعب للموافقة عليه. أما أحزاب التحالف الرئاشي فاعتي 
ي 
 عن كل الإنجازات الث 

ً
ي قدمتها الأجيال المتعاقبة وتغاض   يا

وعيتها، فيها تنكر للتض   حيات الث  عرفتها البلاد منذ   التأس   يس   ي رغم مش   ر
وع التعديل الدس      توري، إلا أنها من جهة أخرى لا  ض عل اس      تفتاء الش      عب حول مش      ر الاس      تقلال، وهي بهذا الموقف وإن لم تعي 
ي القانون الدس   توري وش   خص   يات س   ياس   ية، كما جرت عليه 

اء ف  وع التعديل من طرف لجنة تقنية تض   م خي  تمانع من ص   ياغة مش   ر
ي إعداد كل مش 

  . 69 1976اري    ع التعديلات الدستورية منذ العادة ف 
ي 
ي مجلس الوزراء المنعقد ف 

، هذا الجدل خلال حديثه ف 
ً
والذي حدد   2011مايو / أيار   2حس            م رئيس الجمهورية، مبكرا

وع مراجعة  وع التعديل الدس  توري إذ ذكر بوض  وح أنه ) .. فيما يخت بالذات إعداد مش  ر ي إعداد مش  ر
فيه الأس  لوب الذي س  ينتهج ف 

فع إليها ما س  يص  در عن الأحزاب والش  خص  يات  الدس  تور س  أعي   لجنة ذات الاختص  ا  لتنهض   ي س  ي 
بهذه المهمة. و تكون هي الث 

احات حول هذا الملف وع المراجعة الدس تورية الذي   .من عروض واقي   تس وغهو حالما تفرغ هذه اللجنة من عملها س تقدم لي مش ر
لمان وفقا لما ينت عليه الدستور..  وع النهائية عل الي   . 70(ثم تحال صيغة هذا المشر

، و رغم أن خطاب الرئيس حول تش       كيل 
ً
ي يعنيها الرئيس ش       خص       يا

ي خيار اللجنة ذات الاختص       ا  الث 
بالتالي فقد تم تبث 
 إلا بتاري    خ    2011مايو / أيار   2هذه اللجنة كان بتاري    خ  

ً
ص       در أحي     2013أبريل/ نيس       ان   7إلا أن هذه اللجنة لم تبء        النور فعليا
 .71الرئيس قراره بتشكيل لجنة خماسية لتعديل الدستور تضم سيدة واحدة فقط

ي   ذلك أوضح
وع  أقرب الآجال الممكنة البيان أن اللجنة ستقدم نتائج أعمالها ف  ة لمشر

ّ
مت مسود

ّ
 أن هذه اللجنة قد

ً
. علما

ي باريس  
/ أيلول 2013. وقد تزامنت أعمال ومش        اورات اللجنة مع مرض الرئيس بوتفليقة وتواجده ف  ي س        بتمي 

تعديل الدس        تور ف 
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 أقضاء مؤلمن الحوار الوطنيا ومظ مكوحا المنأ  والشباب ومكون المجلامع الموحي. 
 م. 2014  للنة  27قنار رايس الجمهورية بلاشكلل لجنة صياغة الوسلاور اليمني رقم )    68
 - اللاعويلال الوسةةةةةلاورية ني الجزاان مظ اللاعويل الجزاي إلى ااصةةةةةلا  الوسةةةةةلاور  الشةةةةةامل. دراسةةةةةة اجناءال اللاعويل القادم ومضةةةةةموحه   -د. قمار عباس   69

 .   102ص   -2014جوان  - 12العود    -قلم العيوم ااقلاصادية و القاحوحية   -الأكاديمية ليوراسال ااجلاماعية وااحلاحية   -الجزاان  
 4 - 3ة ص   2011أيار  مايو/   02الجمهورية الجزاانية الويمقناطية الشعقية ة رااسة الجمهورية ة بيان . اجلاماع مجيس الوزراء المنعقو يوم ااثنلظ     70
ي  71

تض     م : الس     يد عزوز كردون رئيس     ا للجنة والس     يدة فوزية بن باديس   تض     من بيان رئاس     ة الجمهورية تكليف الرئيس للوزير الأول بتنص     يب هذه اللجنة الث 
ي  والسادة بوزيد لزهري

ي   وغوب 
 .اللجنة  مكامشة وعبد الرزاق زوينة أعضاء ف 



      

                                                                              

 
  

ي الس      احة الس      ياس      ية حول ص      حة الرئيس، ومدى قدرته عل ممارس      ة ص      لاحياته واس      تكمال  
للعلاج وما خلفه من جدل واس      ع ف 

ولايته، وتحديد الخلفاء المحتملي   والمرشحي   لمنصب الرئاسة.  لكن شعان ما أعلن الرئيس بمجرد إعادة انتخابه لعُهدة رئاسية 
وع التعديل.  ي مايو/أيار 2014، عن اس    تئناف مس    ار التعديل بإطلاق جولة جديدة من المش    اورات محورها مس    وّدة لمش    ر

رابعة، ف 
، مدير ديوانه، بإدارة المش  اورات مع القوى الحزبية والش  خص  يات حث   يتم إنجاز مس  ودة التعديل  علن عن تكليف أحمد أويحث 

ً
وأ

ة.   الدستوري الذي دخل حي   النفاذ بتاري    خ 7 مارس/  آذار 2016 بعد رحلة مخاض طويلة وعسي 
ي البحرين لم يتم تش  كيل لجنة لص  ياغة الدس  تور وانما لمتابعة ادماج المرئيات المتوافق عليها 

ي   ف 
ي   بمؤتمر الحوار الوطث 

ف 
ي   . ص      لب نص      و  الدس      تور القائم

تم تش      كيل لجنة حكومية، يرأس      ها نائب رئيس مجلس الوزراء  فبعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطث 
ي 
فت تلك اللجنة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطث 

ّ
ل
ُ
ة وزراء، وقد ك

ّ
ي عض    ويتها عد

، كما تم تكليف وزير العدل والش    ؤون 72وتض    م ف 
يغي  

يعات بالتنس      يق والتعاون مع هيئة الإفتاء والتش      ر اف عل التش      ر سس لجنة للص      ياغة الدس      تورية والإشر الإس      لامية والأوقاف بي 
ي 
 . 73القانوب 

ي الأردن
ي ابن الحسي     ف 

بتشكيل لجنة   ،2011نيسان / أبريل    26، بتاري    خ  صدرت الأوامر الملكية من الملك عبد   الثاب 
. حيث وجه الملك تلك الرس         الة إل الس         يد أحمد اللوزي يعهد إليه فيها برئاس         ة لجنة ملكية   ي

لمراجعة نص         و  الدس         تور الأردب 
ي أعض    اء تلك اللجنة، حيث 

وا الواجب تحققها ف  ي تلك الرس    الة الش    ر
ي وقد حدد الملك ف 

مكلفة لمراجعة نص    و  الدس    تور الأردب 
، ومن نت عل أن تلك اللجنة ت ي    ع والعمل الدس    توري والس    ياشي

ي التش    ر
ة والممارس    ة ف  ي بالخي  تكون " ممن يش    هد لهم ش    عبنا الأب 

القادرين عل توفي  مص          در ثقة واطمئنان للش          عب بأن دس          تور الوطن يتم بحثه من قبل نخبة قادرة وأمينة". ثم تض          مّنت ذات 
هم ممن ش    غلوا أو لا زالوا  

ّ
ي يوم الأحد  74يش    غلون مناص    ب رس    ميةالرس    الة أس    ماء أعض    اء اللجنة وجل

. ثم تس    لم الملك عبد  الثاب 

ي وضعتها تلك اللجنة. 2011/ 8/ 14الموافق 
حة عل الدستور الث   م التوصيات المتعلقة بالتعديلات المقي 

 
 

ي الدول محل الدراسة 
 
 آلية اختيار الهيئات الدستورية ف

 
ي المس          ارات الدس          تورية بالدول    يكشـــــــــف ما ســـــــــبق 

" كانت متحققة بالفعل ف  أن كل المس          اوئ المتعلقة بخيار " التعيي  
 لي  ع 

ً
العربية كما س بق عرض ه، وذلك لجهة التش كيك بص حة التمثيل والمش اركة، والاتهام بالإقص اء والانفراد بمس ار العملية، وص ولا

ي تم اعتمادها كما 
عية عن النصو  الدستورية الث  .  الشر

ً
 حدث لاحقا

لا يخفف من تداعيات هذه النتائج لجوء بعض الدول لخيار " تعديل الدس         تور" وليس ص         ياغة دس         تور جديد، كما هو 
ي البحرين والأردن والجزائر والمغرب، واللجوء بالتالي لخيارات إجرائية تتوافق مع مض مون 

الدس تور القائم والذي كان يُتيح الحال ف 
اح التعديل الدس    توري ي الظروف الطبيعية، إلا أنه   . للحاكم الانفراد بعملية اقي 

لأن هذه النص    و ، عل عيوب  ها، إن كانت ص    الحة ف 
ي أن يرفع  

لا يجوز التمس                 ك به  ا والاس               تن  اد اليه  ا وق  ت الأزم  ات والثورات الش               عبي  ة والحرك  ات الاحتج  اجي  ة. فليس من المنطق 

 
 .  2121-01قرار مجلس الوزراء رقم  72
 . 2121-02قرار مجلس الوزراء رقم  73
، دولة السيد طاهر المءي )رئيس مجلس الأعيان(، دولة السيد فيصل الفايز )رئيس مجلس النواب(, دو  74

ً
لة الدكتور هم: دولة السيد أحمد اللوزي: رئيسا

, معالي الدكتور س عيد التل, معالي ا
ي المعش ر

(, معالي الس يد رجابئ ي
)رئيس المجلس القض ابئ ي

لس يد طاهر حكمت, معالي  فايز الطراونة, معالي الس يد راتب الوزب 

 السيد مروان دودين, معالي السيد رياض الشكعة: أعضاء. 

 مص  سورية  الاردن البحرين الجزائر اليمن  تونس ليبيا المغرب
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 اقص      اء الش      عب
ً
ي غالبية الس      ياقات  ذاته المحتجون ش      عارات " الش      عب يُريد" ليتم أولا

عن هذا المس      ار وهو ما حدث للس      ف ف 
ي كانت أش          به بال

القانونية لإس          باغ   محاولاتالدس          تورية العربية، وبغض النظر عن المبادرات والمؤتمرات الحوارية التجميلية، الث 
عية عل ما لا يجوز قبوله واعتماده  . 75الشر

 

ي تمثيل عضوية الهيئات الدستورية: ثالثالقسم ال
 
 التشاركية ف

 

ي 
ي التمثيل أن تكون الهيئات والمجالس واللجان المعنية بكتابة، أو تعديل، الوثيقة الدس               تورية مُمثلة،    تعث 

التش               اركية ف 
ي المجتمع، دون أن يكون ثمة استثناء أو اقصاء لأي من تلك القوى. 

 قدر الإمكان، لكافة القوى السياسية والمجتمعية الموجودة ف 
ي الذي تم اتباعه، 

 عمن اتخذ القرار الدس               توري، وعن المس               ار الاجرابئ
ً
ي أن تكون عض               وية تلك اللجان فإنه فبعيدا

ينبغ 
يحة مُمكنة من أفراد المجتمع، وهو ما يكفل اتاحة الفرص   ة لعرض كافة الأراء والمطالب   ل أكي  شر

ّ
مث
ُ
تمثيلة وتش   اركية، بمعث  أنها ت

ي ابرام العقد الاجتما ي الجديد، وأنه، وأ
 ووجهات النظر، وبحيث يشعر كل مواطن ومواطنة أن ثمة من كل يُمثله ف 

ً
نه وإن كان غائبا

 بأفكاره ومطالبه. 
ً
 بشخصه، إلا أنه لم يكن مُغيبا

 

 :
ً
ي اختارت أعضاء الهيئة الدستورية عن طريق الانتخاب أولا

 الدول الت 
 

ي حي   لجأت مء  متبنت كل من تونس وليبيا خيار الانتخاب المُباشر لأعضاء هيئاتها الدستورية  
، ف 
ً
ة ن قبل الشعب مُباشر

 . لمان المُنتخبي    لخيار الانتخاب غي  المباشر لأعضاء جمعيتها التأسيسية وذلك من قبل أعضاء الي 
ي تونس اعتماد خيار انتخاب المجلس التأس        يس        ي لكتابة واعتماد الدس        تور الجديد للبلاد، ول ي 

كما س        بق الإش        ارة تم ف 
ي انتخ اب ممثلي الأم ة، فق د تم اعتم اد الآلي ات الكفيل ة بض               م ان انتخ اب 

 ب الفع ل عن الإرادة الش               عبي ة ف 
ً
ا يكون ه ذا المجلس مُعي 

 لض             مان نزاهة الانتخابات، تمّ إنش             اء أوّل هيئة عليا مس             تقلة .  أعض             اء ذلك المجلس بص             ورة ش             فافة ونزي  هة
ً
لذلك، وتمهيدا

ي تفرض أن تتكفل   76للانتخابات
 للمعايي  الدولية المتعارف عليها والث 

ً
ي التأسيسي وفقا

ف عل تنظيم انتخابات المجلس الوطث  تشر
اف الأطراف الس ياس ية. ومن هذا المنطلق تمّ القطع مع   تكون المس ألة تحت اشر

ّ
ي وألا هيئة مس تقلة بمهمة تنظيم المس ار الانتخاب 

ي 
ي تونس. هيمنة وزارة الداخلية التونسية الث 

اف عليها ف    كانت إل ذلك الحي   المسؤولة الوحيدة عل تنظيم الانتخابات والإشر
ي الت أس               يس               ي وفق ا لمب ادئ الحي اد 

ب ذل ك ق ام ت الهيئ ة العلي ا المس               تقل ة للانتخ اب ات بت أمي   انتخ اب ات المجلس الوطث 
ي 
ي التقا" 

نت المنظمات الدولية والمحلية من مراقبة العملية الانتخابية برمتها ونشر تقاريرها وممارسة الحق ف 
ّ
  . 77والشفافية وتمك
س المرس  وم عددكما   ي التأس  يس  ي   2011لس  نة   35أس  ّ

لإرس  اء منظومة قانونية تض  من    78المتعلق بانتخاب المجلس الوطث 
ي مع اعتم اد أكي   اع عل الق ائم ات المغلق ة بالتمثي ل النس               ث 

ي الهيئ ة الت أس               يس               ي ة. حي ث كرّس النت نظ ام الاقي 
تمثيلي ة تع ددية ف 

 
ش      ي  الممارس      ات الدس      تورية المُقارنة إل أن   75
ُ
ي حص      لت منذ عام  65ت

قة بكتابة الدس      تور والث 
ّ
، تم خلالها اختيار  1987% من التجارب الدس      تورية المتعل

ي حي   تمّ اعتماد طريقة التعي   من قبل الس        لطة التن
.  ف  ة عن طريق الانتخاب المباشر ي أعض        اء الهيئة الدس        تورية من قبل الش        عب مباشر

% من   12فيذية ف 
يعية أو  ي حالات أخرى تعيي   الأعض    اء من قبل قادة الأطراف المتص    ارعة أو بش    كل غي  مباشر من قبل أعض    اء من الس    لطة التش    ر

من المؤتمر   الحالات. وتمّ ف 
وجد طريقة واحدة ص        حيحة لتص        ميم عملية وض        ع دس        تور ولكن 

ُ
د أنه لا ت

ّ
ي أو غي  ذلك من الآليات . وهو ما يُؤك

 هو وجوب أن يتم وض        ع وطث 
ً
ة دوما العي 

 الدستور بطريقة، ديمقراطية وتشاركية وشفافة وشمولية وتمثيلية، بما يكفل تحقيق الدساتي  النتائج المرجوّة منها. انظر: 
 . 5    -اختيار أعضاء الهيئة التأسيسية: تجارب مقارنة ودروس مستفادة. مرجع سابق

ي ريغان(        الناشر إني  بيس        يوليو / تموز    -)المؤلفون: ميشيل براندت        جيل كوتريل        ياه غاي  -وضع الدستور والاصلاح الدستوري. خيارات عملية  
أنطوب 

2012  –  2 . 
ي   2011لس   نة   27المرس   وم عدد  76

  27الرائد الرس   مي للجمهورية التونس   ية، عدد المتعلق بإحداث هيئة عليا مس   تقلة للانتخابات،   2011أفريل   18مؤرخ ف 
ي 
 .  490ال    488،   2011/ 04/ 19الصادر ف 

 مرجع سابق.   -: الانتقال المنشود والواقع المفروض2014دستور الجمهورية التونسية لسنة   -التابغي  د. مث   77
ي    2011لس          نة  35المرس          وم عدد   78

ي التأس          يس          ي والمعدل بالمرس          وم    2011مايو   10المؤرخ ف 
ي    72-2011المتعلق بانتخاب المجلس الوطث 

 3المؤرخ ف 
ي  33الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، عدد  ،  2011أغسطس  

 .  661ال     651،   2011/ 05/ 10الصادر ف 



      

                                                                              

 
  

 
ً
، نظرا ي مرت بمراحل الانتقال الديمقراطي

ته أغلب الدول الث 
ّ
ي تض من تمثيلية أفض ل   البقايا، وهو نظام تبن لكون نظم التمثيل النس ث 

ة والأقليات والنس     اء من التواجد والتعبي  عن آرائها   ي المجالس المنتخبة وتس     مح للحزاب الص     غي 
لمختلف الأطياف الس     ياس     ية ف 

 . 79وتصوراتها
ي تم اعتمادها  

ت الآلية الانتخابية الث 
ّ
ي الس  احة أد

ي برزت ف 
لت فيه مختلف التوجهات الس  ياس  ية الث 

ّ
إل تكوين مجلس تمث

ي 
ي تم اجراسه ا ف 

ين أوّل / اكتوبر  23الس               ي اس               ي ة آن ذاك كم ا بيّن ت ذل ك نت ائج الانتخ اب ات الث  ي انتخ اب ل ذل ك  و .  2011  تش               ر
حظ 

ي التأس     يس     ي 
،    المجلس الوطث    بقبول طيف واس     ع من مختلف مكونات المجتمع التونس     ي

ً
ي تم اعتمادها أعلما

اع الث  ن طريقة الاقي 
ة  ي تلك الفي 

، وكفلت التعددية الس       ياس       ية فيه، وهو ما كان مطلوبا ف  ي عض       وية المجلس التأس       يس       ي
ي ض       منت التش       اركية ف 

هي الث 
لضمان التأسيس لعقد اجتما ي جديد يكون محل قبول من الجميع

80. 
ي عملية كتابة دس        تور  بالنس        بة لمء          

فبمقتض          الإعلان الدس        تور محل خلاف وجدل،    ٢٠١٢يظل البعد التش        ار ي ف 
ي  
لمان    2011  أذار / مارسالصادر ف  المنتخب ذو الأغلبية الإسلامية، تم حء عملية انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية من قبل الي 

هم عل انتخاب 
ّ
لمان من أجل حث ي وقوى المعارضة المدنية، لأعضاء الي 

رة، وجهها المجتمع المدب 
ّ
ولذلك فقد صدرت دعوات مُبك

لمان جمعية تأس       يس       ية ذات  ي المجتمع المء       ي، وهو ما لم يتحقق، حيث انتخب الي 
را ي التنوع الموجود ف 

ُ
جمعية تأس       يس       ية ت

ازة منذ البداية لتيار س         ياشي لبية من الأعض         اء المعروفي   بانتماءاتهم للتيارات الاس         لامية، فجاءت تش         كيلة تلك الجمعية منحأغ
، الذي س  يطر عل حوالي  بعينه س  غ ال تكريس س  لطته من خلال أس  لمة النت   % 70الدس  توري. حيث أن تيار الإس  لام الس  ياشي

 إل 85من مقاعد مجلس الش عب وما يقارب 
ً
% من مقاعد مجلس الش ورى، قد اس تأثر بتش كيل الجمعية التأس يس ية الأول اس تنادا

 لمعيار الأغلبيةر وذلك عل الرغم من أن الآلية المختارة اع
ً
تمدت عل أن يرش            ح مجلس            ي الش            عب الإعلان الدس            توري وإعمالا

لمان بمجلس           يه و50والش           ورى   ي   100خارجه. فمن بي     % من50% من داخل الي 
ي أعلن عنها ف 

ي الجمعية الث 
أذار /   24عض           و ف 

إل تيار الإسلام السياشي  66انتم  2012 مارس
81 .  

ي التواص                ل مع الجمعي ة 
، ف  ي
ي الأحزاب والنق اب ات والمجتمع الم دب 

 تج اه ل مح اولات القوى الم دني ة، الممثل ة ف 
ً
تم لاحق ا

اح معايي  موض    وعية تحقق التوازن بي   كافة القوى والاتجاهات، والض    غط عليها لتوس    يع عض    وية لجنة الدس    تور 
التأس    يس    ية واقي 

اتض       ح إصرار أعض       اء الجمعية التأس       يس       ية عل إقص       اء الأص       وات المدنية المغايرة،  وض       مان تمثيل كل الأص       وات، لذلك، وحينما  
ي غي  الإس لامي من عض وية تلك الجمعية التأس يس ية

 انس حابهم    ٢١حيث أعلن  . 82انس حب الأعض اء المنتمي   ال التيار المدب 
ً
عض وا
 .83من الجمعيةر وكان من بي   المنسحبي   ممثلو الأزهر والكنائس المءية والمحكمة الدستورية العليا وأحزاب غي  إسلامية

ي للجمعيةكما ش هد  
انس حابات  ، بعد حل الجمعية الأول بموجب حكم ص ادر عن محكمة القض اء الإداري،التش كيل الثاب 

متتالية بدأت منذ بدء مفاوضات تشكيل الجمعية التأسيسية الثانية. فقد وصل عدد المنسحبي   منذ بداية مشوار الجمعية وحث   
ش    خص    ية. ولم ترجع أهمية المنس    حبي   إل عددهم وإل اتجاهاتهم الس    ياس    ية   53التص    ويت عل المس    ودة النهائية للدس    تور إل  

  
ً
ي كانوا يمثلونها. إذ ش    ملت قائمة المنس    حبي   ممثلي   عن حركة  المتنوعة فحس    ب، بل أيض    ا

أبريل  6إل الكيانات والمؤس    س    ات الث 
ة الية والمؤس س ات الدينية الأس اس ية    الش هي  وهم الأزهر والكنائس الأرثوذكس ية والكاثوليكية والإنجيلية. -والأحزاب اليس ارية والليي 

 ي للبدو والنوبة، بل ط
 من القائمة الاحتياطية كما غاب التمثيل الش     ر

ً
الت الانس     حابات بعض الأعض     اء الذين تم تص     عيدهم أص     لا

 . 84لمواجهة انسحابات الأعضاء الأصليي   
ي عملية تش  كيل الجمعية التأس  يس  ية 

بالمحص  لة، وعل الرغم من اتباع ما يمكن أن نطلق عليه "القواعد الديموقراطية" ف 
ي تش       كيل الجمعية التأس       يس       ية لص       ياغة دس       تور 

، تطرح أس       ئلة عديدة حول كيفية 2012بالانتخاب، إلا أن التجربة المء       ية، ف 
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وهل تص       بح الانتخابات هي الض       امن الوحيد   تحقيق قواعد الديموقراطيةت و كيفية التميي   بي   الديموقراطية الفعلية والش       كليةت  
ي البيئة المحيطة لضمان التعبي  الحر عن الرأي

وا أساسية ف   ت85للديموقراطية أم يجب توافر شر
ي يجب أن تس   توفيها لجنة الدس   تور ،وذلك لض   مان 

ي ليبيا فقد حر  الإعلان الدس   توري عل وض   ع المواص   فات الث 
أما ف 

ي الفقرة  ،أكي  قدر ممكن من التش         اركية، وحث   تكون تمثيليتها واس         عة وعادلة
ز ف 
ّ
منه عل وجوب حض         ور   30من المادة    10فرك
ي قامت بكتابة دس       تور الاس       تقلال لس       نة   60المكونات الثقافية لليبيا بها، كما أقرّ وجوب اعتماد ما ذهبت إليه لجنة ال  

  1951الث 
قية والمنطقة ا مت بمراعاة التوازنات الس               كانية بي   الجهات الثلاث أي المنطقة الش               ر  

ي الي 
لغربية ومنطقة فزّان، لكن لم يتم والث 

 ص   در القانون رقم  
ً
ورة ض   مان تمثيل المرأة بهذه اللجنة. لاحقا ي أي نت  من الإعلان الدس   توري إل صر 

  2013لس   نة   17الإش   ارة  ف 
وع الدس  تور ليض  بط عل غرار ما تمّ بالنس  بة للجنة دس  تور    1951 لإنفاذ الإعلان الدس  توري والمتعلقّ بانتخاب لجنة ص  ياغة مش  ر

قي  ة  ومنطق  ة برق  ة  الغرب ثلاث من  اطق هي منطق  ة طرابلس ين ن  ائ  ب   الجنوبي  ة  ومنطق  ة فزّان  الش               ر ل ك  ل منطق  ة منه  ا بعش               ر
ّ
لتمث  

هم بأن أعض      اء الهيئة التأس      يس      ية هم ش      خص      يات مس      تقلة غي  بالمجلس.  
ُ
ي فقد ف ي النظام الانتخاب 

وبرغم عدم النت عل ذلك ف 
ي ليبيا عن مسار تلك العملية 

ي الاضطرابات السياسية ف 
ي شاركت ف 

مُنتسبي   إل أحزاب سياسية وذلك بغرض ابعاد الشخصيات الث 
يات الس  ياس  ية عن الهيئة التأس  يس  ية، بالإض  افة لغياب معايي  مُحددة لانتخاب وهو ما أثار بعض القلق حيث أن اس  تبعاد الش  خص   

ي نها
ي ف 
ّ
ؤد
ُ
هيئة تفتقر إل الرسية الس    ياس    ية الواض    حة  ية الأمر إل تش    كيل  الأعض    اء ، باس    تثناء أص    ولهم الجغرافية، من ش    أنها أن ت

ي ال دوائر الانتخ  ابي  ة الفردي ة أدى إل 
ي ق ائم عل الأغلبي  ة ف   عن أن اختي  ار نظ  ام انتخ  اب 

ً
ة ال دس               توري ة العميق  ة. فض               لا للبلاد والخي 

 لانتماءاتهم القبلية أو الجغرافية وهو ما 
ً
عية   س         يُثي  انتخاب أعض         اء تلك الهيئة من عدد ص         غي  من الناخبي   وتبعا الش         كوك بش         ر

  . 86وتمثيلية تلك الهيئة
وع الدس   تور   2013لس   نة    17كذلك عالج القانون رقم   س   كوت الإعلان الدس   توري   والمتعلقّ بانتخاب لجنة ص   ياغة مش   ر

ته 
ّ
ي ماد

ع عل بعض الدوائر  2فقرة    6المؤقت بخص          و  تمثيل المرأة باللجنة فأقرّ ف 
ّ
" تخص          يت عدد س          تة مقاعد للنس          اء توز

ي الدائرة النس           اء والرجال ..."  أي أنه 
اع عل كل مقعد من قبل جميع الناخبي   ف 

ش           ح لها النس           اء فقط ويجرى الاقي  الانتخابية تي 
 للنساء.  %10"كوتا" تساوى  خصّت

ي ليبيا بالرجوع إل طبيعة تركيبة لجنة  
، مع مراعاة ما ذهب إليه وبالتالي يتض   ح البعد التش   ار ي للجنة الدس   تورية ف  الس   تي  

ورة تمثي  ل جميع المكون  ات الثق  افي  ة الليبي  ة من أم  ازي    غ وطوارق وتبّو ي من صر  الإعلان ال  دس               توري المؤق  ت والق  انون الانتخ  اب 
87 .

ي معايي  
ي العام ف 

ت عل أن يُرا ي المؤتمر الوطث 
ّ
وض             وابط انتخاب الهيئة  حيث نتّ التعديل الخامس للإعلان الدس             توري المُؤق

ي التأسيسية وجوب تمثيل" مكونات المجتمع اللي   ذات الخصوصية اللغوية والثقافية". ث 
ي للقليات ض     من أعض     اء الهيئة التأس     يس     ية، وكيفية حماية حقوق   ذلكأثار 

ا الجدل حول ض     مانات التمثيل الكاف  الش     ر
ي  
ي الص           ادر ف  ي عملية ص           نع القرارات. لذلك نت القانون الانتخاب 

عل تخص           يت س           تة مقاعد   2013تموز/ يوليو    16الأقليات ف 
 الأم  ازي    غ، ال  ذين   زي    غ. للقلي  ات: مقع  دان للتبو، ومقع  دان للطوارق، ومقع  دان للم  ا

ً
وهو م  ا لم يرض تل  ك المجتمع  ات، وخ  اص                 ة

تخذ  
ُ
، كما طالب الأمازي    غ بأن يتم تعديل الإعلان الدس         توري المؤقت ل ي ت ي

ش         عروا بأن تمثيلهم لا يتناس         ب مع تعدادهم الس         كاب 
 من التص   ور الأوّلي لأغلبية الثلثي   وذلك بش    

ً
ي الهيئة التأس   يس   ية بالتوافق بدلا

ي تش   مل القرارات ف 
أن عدد من القض   ايا المُحددة والث 

. وهو المطلب الذي دعمته كذلك مجتمعات  ي
حقوقهم اللغوية والثقافية وكذلك رموز الدولة من اس          م وهوية وعلم وش          عار وطث 

تل    ك المكون    ات انتخ    اب    ات الهيئ   ة  . ولكن  88الطوارق والتبو ي الع    ام تلبي    ة تل    ك المط    ال    ب ق    اطع    ت 
عن    دم    ا تج    اه    ل المؤتمر الوطث 

اجع الطوارق عن المقاطعة.  ي العام وذلك قبل أن يي 
ي المؤتمر الوطث 

 التأسيسية وعلقت مشاركتها ف 
 عبارة 

ً
 عل الإعلان الدس توري المؤقت مض يفا

ً
ي العام تعديلا

ي محاولة إرض اء تلك المكونات أقر المؤتمر الوطث 
  وجوب" ف 

ي الأحك   ام المُتعلق   ة بهم
ي ذات الخص               وص               ي   ة الثق   افي   ة واللغوي   ة ف  التوافق مع مكون   ات المجتمع الليث 

ي بقبول  ".  89
وهو م   ا حظ 

ي حي   
ذل ك ك  اعتي  الأم ازي    غ أن ه لم يتم توفي  ض               م ان ات ك افي ة للقلي ات فق اطعوا العملي ة الانتخ ابي ة و مجتمع ات التبو والطوارق ف 

 
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  85

ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 مرجع سابق. 
: بي   الءاع والتنازلات  86 ي يف  –الدستور الليث  ي معهد الجامعة الأوروبية   –نادرة الشر

ق الأوسط ف   . 3    -2021أبريل   –برنامج مسارات الشر
 . 16-15   -2018مايو   -مني  المرأة الليبية من أجل السلام -ليبيا بعد سبع سنوات من الانسداد. آفاق المرحلة الانتقالية وخارطة الطريق   87
: بي   الءاع والتنازلات  88 ي يف  –الدستور الليث   . 4    -مرجع سابق –نادرة الشر
ت الصادر بتاري    خ   -10المادة  89

ّ
 . 2014أذار/ مارس    11فقرة ب من التعديل السابع للإعلان الدستوري المُؤق



      

                                                                              

 
  

ي الهيئة التأس       يس       ية ش       اغرين. 
ي المقعدان التابعان لهم ف 

 أنه عندما بدأت الهيئة التأس       يس       ية عملية اعداد الدس       تور حيث بق 
ً
علما

لت
ّ
ي    ،عملها ش        ك

ي س        بق   ،2015  يونيو / حزيرانف 
لجنة ص        ياغة لتتول مهمة جميع وتنس        يق مس        ودات عمل اللجان الفرعية الث 

 حي  ث عي ّ ممثلو أقلي  ات الطوارق والتبو عن مخ  اوفهم حي  ال إنش                ائه  ا ض               من الهيئ  ة ذاته  ا، 
ً
وهو م  ا أث  ار الج  دل والخلاف مُج  ددا

 تش  كيل تلك اللجنة لأ 
ً
 من تواجد ممثل واحد لكل مجموعة أقلية. وتبعا

ً
 عن جميع الأقليات بدلا

ً
 واحدا

ً
ي عض  ويتها ممثلا

نها تض  م ف 
 .90والتبو مقاطعة العملية الدستورية الطوارقلذلك قررت أقليات 

 

 :
ً
ي اختارت أعضاء الهيئة الدستورية عن طريق التعيير  ثانيا

 الدول الت 
 

 .
ً
 من سورية، واليمن، والجزائر، والمغرب، والأردن، والبحرين أيضا

ً ّ
، كما سبق عرضه، كلا  لجأت إل خيار التعيي  

ض أن بالنس بة لس ورية   ي كان يفي 
 تش اركتركزت انتقادات المعارض ة والجهات الحقوقية المس تقلة عل تمثيل اللجنة والث 

 يكون   ي   الس              وري،  المجتمع فئات  تنوعات  ومختلف  والاجتماعية، الاقتص              ادية والفئات  الس              ياس              ية  الاتجاهات  مختلف  فيها
   الدس   تور

ً
ي لجنة    يتحقق  لم ما  وهو"  الجميع،لمص   الح وطموحات    ملبيا

هاف 
ّ
 الأش   خا  من الجمهورية، برأي معارض   يه،  رئيس  ش   كل

يحة  معظمهم  يُمثل  فقط،  الموالي    ي تلك العملية، لم تكن . لذلك فإن عملية كتابة المجتمع  من  واحدة شر
 لمعار" 

ً
الدس        تور، وفقا

 وجود قوى أخرى اجتماعية او سياسية أو نقابية أو مهنية لها دور ومصلحة بأن 
ً
تشاركية بل أنها آتت بمرسوم رئاشي لم يراع اطلاقا

ي يقرر حال البلاد بشكل عام وليس حال السلطة الحاكمة فقط
 .  91تشارك بصياغة دستور حقيق 

" تحققت   التش         اركيةأمّا بالنس         بة لأنص         ار تلك العملية الدس         تورية ،بالش         كل الذي تمت فيه، فقد تم التأكيد عل أن " 
ي بالفعل 
ي  بالفعل  ش   اركوا  قد  الحقيقية  المص   لحة  أص   حاب غالبية لأن  الدس   تور ص   ياغة عملية  ف 

  المجتمع أن باعتبار  العملية  تلك  ف 
ي 
  ليس"    المدب 

ً
  يش        مل أنه بل"  فحس        ب  الإنس        ان حقوق وجماعات  الأهلية  الجمعيات عل  قاصرا

ً
 مهنية  واتحادات نقابات  أيض        ا

 
ً
ي  بالفعل ش      اركوا  هؤلاء وكل س      ياس      ية أحزاب عن فض      لا

ي   الدس      تور  ص      ياغة  لجنة  ف 
ي   ض      مت  الث 

 البعث  لحزب  ممثلي    عض      ويتها  ف 
ي   مع ه المتح الف ة  الأخرى الأحزاب  وبقي ة الح اكم

  التق دمي ة، الوطني ة الجبه ة إط ار ف 
ً
  المح امي    نق اب ة  ممثلي     أو رسس                اء  إل  إض                اف ة

ي   العمال  اتحاد  وكذلك  الفلاحي     واتحاد
ي  س       ورية، وبعض   ف 

، و الش       خص       يات الث  ي كانت خارج منظومة الحكم الرس       مي
الأس       ماء الث 

ي انتقاء وتعيي    وتؤكد الرواية " ش         به الرس         مية " أنه تمت   . 92أطلق عليها حينها المعارض         ة الوطنية الداخلية
ة معايي  ف 

ّ
مراعاة عد

أعض  اء لجنة الص  ياغة منها "الاختص  ا  والتعددية" بحكم أنها تض  منت مس  تقلي   وممثلي   للحزاب القائمة والمتحالفة مع حزب 
  
ً
ي " نظرا

 لحزب البعث الحاكم بكونه " أمر طبيغي ومنطق 
ير كون أغلبية أعض       اء اللجنة من المنتمي   لأن حزب البعث الحاكم مع تي 

 
ً
 . 93البعث الحاكم هو الأقوى عل الساحة السياسية السورية والأكي  انتشارا

ي الش         امل 
ي اليمن ما تم التوافق عليه عش         ية آخر ليلة من أعمال مؤتمر الحوار الوطث 

يناير   20عكس         ت اللجنة الدس         تورية ف 
ي أن يكون الاختيار لأعض     اء لجنة ص     ياغة  2014

الدس     تور عن طريق التمثيل المتس     اوي لكل الأحزاب والمكونات  م، والذي يقتض      
  ، ي
ي الحوار الوطث 

، وتم حس        اب تلك المكونات والفعاليات المش        اركة ف  ي
ي مؤتمر الحوار الوطث 

الس        ياس        ية والفعاليات المش        اركة ف 
   17فكانت  

ً
   مكونا

ً
ي ومكون المرأة ومكون الش        باب. وبالتالي تم اختيار ممثل عن كل س        ياس        يا

، بما فيهم ممثلي   عن المجتمع المدب 
 او لا يمتلك، لأن القاعدة الأس        اس أن جميع المتحاورين اتوا من ثورة  

ً
ي مجلس النواب تمثيلا

حزب س        واء كان هذا الحزب يمتلك ف 
ي س    لطات الدولة المنتخبة والمعينة. ش    عبية عل كافة الس    لطات، من أهم أس    بابها غياب الت

ي للمكونات الس    ياس    ية ف 
 مثيل الحقيق 

ي تحقيق أعل قدر من التمثيل المختلف لكافة المناطق 
ي تمثيل المكونات الس      ياس      ية خطوة جادة ف 

وكذا مثلت قاعدة المس      اواة ف 

 
ي الجديد: أوجه قصور إجرائية وعيوب موضوعية 90  . 20   -مرجع سابق  -مسودة الدستور الليث 
وع الدستور السوري   صحيفة البيان تاري    خ    91 اير  25حسي   عودات   حول مشر  . 2012في 
92   . ل تحالف حزب الإرادة الشعبية والحزب السوري القومي الاجتما ي

ّ
ي تشك

 المقصود بذلك " الجبهة الوطنية للتغيي  والتحرير" الث 
ي ص   ياغة دس   تور عام 93

ي لم يكن له أي دور لا ف 
ي س   بقته    2012تعارض هذا الرأي أراء س   ياس   ية وحقوقية أخرى ذهبت إل أن المجتمع المدب 

ولا الدس   اتي  الث 
و  ي س         ورية يمنع ويض         ع شر

ي س         ورية، طوال خمس         ي   س         نة ماض         ية " باعتبار أن " قانون الجمعيات ف 
، ف  ي
ي حقيق 

 أمنية  لأنه " لم يكن هناك مجتمع مدب 
ً
طا
ي وما يس         مح به هو مجرد جمعيات لأدوار خدمية وطبية واجتماعية مرتبطة بجهات معينة أو بدور 

ي حقيق 
ية عل إنش         اء وتكوّن مجتمع مدب  العبادة   وتعجي  

ي لم يكن يُس   مح بإنش   ائها وكانت قاصرة عل الحزب الحاكم و 
 عل الأحزاب الث 

ً
ي  من مس   اجد او كنائس فقط". وهو ما ينطبق أيض   ا

أحزاب محدودة منض   وية ف 
ى المعارض      ة بأن لجنة ص      يا غة الدس      تور تحالف معه ض      من مظلة الجبهة الوطنية التقدمية. أمّا بالنس      بة لمش      اركة المحامي   أو القض      اة و رجال الاعلام في 

 القانونية أو القضائية أو الأكاديمية. كانت تضم شخصيات تنتمي لهذا الكيان ولكن تم اختيارهم من قبل المؤسسات التنفيذية وليس من قبل المؤسسة 



      

                                                                              

 
  

ي ظاهر واس    ع ام لا، لأن العمل المناا  والتيارات الس    ياس    ية والمذهبية، ونتيجتها تس    اوى حينها أن يكون الحزب لديه تمثيل ش    عث 
ي وإن كان يحمل خلفية س       ياس       ية. و 

ي الأص       ل عمل فث 
ذلك بات عل كل مكون س       ياشي أن يرش       ح مختص       ي    لبأعمال اللجنة هو ف 

ائح الش    عب   للعمل المناا بها، ويكون التمثيل أوس    ع لش    ر
ً
ي مجالات علمية متعددة ليكون تش    كيل اللجنة مناس    با

ومتخص    ص    ي   ف 
ي اللجنة اعض    اء من مختلف الفئات العمرية، وفقهاء

ي بكل مكوناته الس    ياس    ية والمناطقية. وب  هذا التمثيل ش    ارك ف 
ي القانون   اليمث 

ف 
ي الس  لطة واخرين من المعارض  ة، كما ش  ارك 

يعة ممن كانوا ف  ي الش  ر
أكاديميون من مختلف الجامعات اليمنية، وهو ما جعل وكذلك ف 

ي اللجنة متنوعا، كما شاركت فيها النساء بنسبة تجاوزت 
 .94% 24التمثيل ف 

ي يعنيها الرئيس وهو الاس لوب الذي تعرض لنقد ش ديد من قبل المعارض ة 
ي خيار اللجنة ذات الاختص ا  الث 

ي الجزائر تبث 
تم ف 

ين منهم للمشاورات مع اللجنة المعنية.  ي وكان أحد اسباب مقاطعة الكثي 
 والعديد من الشخصيات وممثلي المجتمع المدب 

ي تلك العملية و برغم أن  
"تش           كيلة اللجنة "لا عيب فيها  الآراء الم يدة للس           لطة كانت تعتي  أن التش           اركية تحققت بالفعل ف 

ي كلهم "شاركوا مشاركة واسعة بمناسبة فتح 
لأنها لجنة مستقلة وليست متحزبة، و لأن الأحزاب السياسية و ممثلي المجتمع المدب 

ي صيف 
   ."95الذي مس كل الفعاليات 2011النقاه والحوار ف 

 عن تلك اللجنة وهو ما دفع المنتقدين للإشارة  
ً
 للعديد من الأراء الجزائرية المُعارضة، فقد غابت التشاركية تماما

ً
إلا أنه، ووفقا

اء، وإنما   ي إجراء التعديلات الدس  تورية لأن هذا ليس من اختص  ا  لجنة خي 
إل أن تش  كيل اللجنة يدل عل عدم جدية الحكومة ف 

ا وقد ترتب عل ما س    بق إعلان الكثي  من الأحزاب والش    خص    يات الوطنية، مقاطعة   .ك الطبقة الس    ياس    يةمجلس تأس    يس    ي أو إشر
 .96عملية المشاورات حول تلك التعديلات الدستورية

ي المغرب ف
كما س      بق الإش      ارة فقد عي ّ  الملك أعض      اء اللجنة الاس      تش      ارية المكلفة بص      ياغة الوثيقة الدس      تورية الجديدة  أمّا ف 

معروفون بالدفاع عن قض ايا حقوق الانس ان، كالرئيس المؤس س للمنظمة المغربية وبرغم أن تلك اللجنة كانت قد ض مّت ناش طون 
 أنه تم اختيار ش       خص       يات مُحددة 

ً
 أنه بدا واض       حا

ّ
لحقوق الانس       ان والأمي   العام الس       ابق للفيدرالية الدولية لحقوق الانس       ان، إن
 تم اقص              اء ممثلي تيارات بعيّنها لتجنب تقد

ي حي  
ي تلك  لتقديم توص              يات مرغوبة، ف 

حات س              ياس              ية لم تكن مطلوبة ف  يم مقي 
ي " علمن  ة الق  انون الأعل 

يره ب  أن  ه عي ّ عن الرغب  ة ف  المرحل  ة. وله  ذا تم تغيي  ب رج  ال ال  دين والعلم  اء عن تل  ك اللجن  ة وهو م  ا تم تي 
بالتالي فقد كان من ش  أن للمة وتحديثه" وهذا انطباع عززته الس  ي  الس  ياس  ية والانتماءات الفكرية الس  ابقة لبعض أعض  اء اللجنة. و 

ر عل مضمون النت الذي تم التقدم به إل الملك
ّ
ؤث
ُ
 .97الخلفية السياسية والأيدلوجية لأعضاء اللجنة الاستشارية أن ت

،  أعلن الملك ي وع عن تش          كيل لجنة ثانية س          ميت  ،  2010  أذار / مارس  10بتاري    خ    المغرب  " الألية الس          ياس          ية لمتابعة مش          ر
الإصلاح الدستوري" و كانت تلك الآلية تجمع رئيس اللجنة الاستشارية وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات وتهدف إل مصاحبة 

، وكذلك إل تكوين همزة   وص  ل بي    عملية وض  ع الميثاق الدس  توري وإل تبادل الأراء والمش  ورة بي   الفاعلي   الس  ياس  يي   المختلفي  
اكة الدس  تورية98اللجنة الاس  تش  ارية والأحزاب الس  ياس  ية والنقابات ريد لتلك الآلية أن تبدي مظهر الش  ر

ُ
، ولهذا فقد اعتي  . ويبد أنه أ

اء المعينة من قبل الملك  ي حقيقة الأمر "ش          به هيئة تأس          يس          ية" ولها من التمثيلية ما تفتقده لجنة الخي 
ل ف 
ّ
  ،99البعض أنها تش          ك

 مس  تش  ار الملك، ولم  
ّ
ي المس  ار الدس  توري المرس  وم. فمنس  قها لم يكن إن

ي حقيقة الأمر كانت مُجردة من كل وس  ائل التأثي  ف 
لكنها ف 

، ولم  
ً
وع الدس       تور بعد أن يُعرض عليها ش       فهيا ي مض       امي   مش       ر

 ف 
ً
حدد ص       لاحياتها بش       كل واض       ح، وكانت مُلزمة بإبداء الرأي فورا

ُ
ت

فة بكتابة الدس     تور هي لجنة   20أعلنت حركة ". ولهذا فقد 100ةتش     تغل وفق منهجية مُحدد
ّ
اء المكل اير/ ش     باا" أن لجنة الخي  في 

ي حركة هي أقرب إل مُ 
ي العيون اجتمعت حولها أحزاب س   ياس   ية ف 

ي آلية المتابعة هي مجرّد ذرّ للرماد ف 
س   قطة وأن الهيئة المتمثلة ف 

ت تلك الحركة أن الدس      تور الذي س      ينجم عن تلك العملية   ي ص      ياغة النت الدس      توري", واعتي 
هو دس      تور البيعة من المش      اركة ف 

 
ي اليمن بعد ثورة    -د. عباس محمد زيد  94

 مرجع سابق.  –م  2011المسار الدستوري ف 
ي الجزائر بتوابل ولاية رابعة ل 95

ي الحاكم                          انظر : مس        تقبل تعديل الدس        تور ف 
ي حزب جبهة التحرير الوطث 

ي دعدوعة، القيادي ف 
بوتفليقة   تء        ي    ح العياشر
ي 
وب   : الرباا الالكي 

https://www.alhurra.com/a/algeria-constitution-bouteflika/221996.html 
ي الجزائر وسؤال المشاركة   مركز الجزيرة للدراسات     96

ي   التعديل الدستوري ف   . 7     2014  آب / أغسطس  14د. ناصر الجاب 
ي  97 اب 

ي سياق من الثورات -عبد   الي 
ي المغرب. تطورات ف 

 . 4   -مرجع سابق   -تعديل الدستور ف 
 المرجع السابق.  98
ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  99

ي  –دراس        ة مقارنة حول التحولات الدس        تورية ف  ة  –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(   –د. هدى الص        د ي   – د. س        لس        بيل القليث 

 سابق. مرجع 
ي المغرب: أي سياقت لأي مضمونت    2011دستور سنة   –محمد باسك منار  100

 . 11  –  مرجع سابق -ف 



      

                                                                              

 
  

وع الدس  تور  فت بإعداد مش  ر
ّ
ي كل
ي إعداده باعتبار أن اللجنة الث 

 ً لغياب البعد التش  ار ي ف 
ً
ممنوح ومقرر من قبل الس  لطة الملكية نظرا

ا ي إل هذه 
ّ
ي خطابه الد

ل الش    عب بما أنها معيّنة من قبل الملك، ولوجود س    قف للإص    لاحات وض    عه الملك بنفس    ه ف 
ّ
لجنة لا تمث

فة الإص    لاحات.   
ّ
ي اختار الملك نفس    ه جميع أعض    ائها لم تكن س    وى لجنة مكل

ي تمّ تعيينها والث 
مما يؤكد أن اللجنة الاس    تش    ارية الث 

ي 
ي لعمل تش       ار ي كان يؤمل أن يتم مراعاته ف 

بص       ياغة النت لا برس       م خيارات س       ياس       ية ولا مناقش       تها. مما يبدد أي مفهوم حقيق 
 . 101صياغة ذلك الدستور

ي الأردن 
، وعض    وية رئيس س    ابق آخر ف 

ً
ي قرار تش    كيلها رئيس س    ابق للوزراء رئيس    ا

ي اتخذ الملك عبد   الثاب 
ض    مّت اللجنة الث 

 للانتقاد من قبل العديد 
ً
. وهو ما كان مدعاة ي

ووزراء س ابقي   ورئيس مجلس الأعيان ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القض ابئ
ي تش  كيل اللجنة مدى تمثيلها لكافة مكونات المجتمع من حيث المواقف الس  ياس  ية، من القوى الس  ياس  ية والش  عبية لأنه لم يرا 

عِ ف 
ي كان، 

ي الس              ابق والث 
ي تص              درت المش              هد الس              ياشي ف 

ولم يكن هناك أي تمثيل للمرأة. وبحيث تم اختيارها من ذات النخب الث 
ي قامت الاحتجاجات الشع

 عن الظروف الث 
ً
بية ضدها. وأن كون اللجنة ضمّت رسساء مجلسي الأعيان معظمها عل الأقل، مسؤون

ا وآلي ة انتخ اب مج الس النواب لا يعكس أي 
ً
والنواب ممثلي الأم ة ف إن آلي ة اختي ار أعض                اء مج الس الأعي ان من قب ل المل ك منفرد

ي الانتخابات سواء بشكل مباشر أو من خلال إقرار قو 
اني   انتخاب تضمن هذه تمثيل لإرادة الشعب وذلك بسبب العبث الممنهج ف 

 . 102النتائج

ي البحرين فلم يتم تش   كيل لجنة دس   تورية خاص   ة وإنما تم الاكتفاء بتكليف لجان وزارية لمتابعة تنفيذ ما تم التوافق عليه 
أمّا ف 

لمان للحص       ول   ي ذلك ادخل تعديلات عل الدس        تور القائم ومن ثم عرض        ه عل الي 
ي بما ف 

من قبل من حء          مؤتمر الحوار الوطث 
 عل موفقته وهو ما تم بالفعل. 

 بألية 
ً
ا  كبي 

ً
ي الدول العربية محل الدراس    ة، ارتبطت ارتباطا

ي عض    وية الهيئات الدس    تورية ف 
يتض    ح لنا مما س    بق أن التش    اركية، ف 

ت الاتهامات بتغييب التش       اركية عن مس       ار تلك  
ّ
 من قبل الش       عب كلما قل

ً
ة اختيار أعض       اء تلك الهيئات، فكلما كان الانتخاب مُباشر

ما ض       عف تدخ
ّ
ت فر  التش       اركية وزادت العملية، وكل

ّ
ي عض       وية تلك اللجان الدس       تورية، كلما قل

ي انتخاب ممثليه ف 
ل الش       عب، ف 

وعية الوثيقة الدستورية الصادرة عنها.  عية تلك الهيئات الدستورية ومشر  فر  الطعن والتشكيك بشر

ي دس     تور 
ي خيار انتخاب أعض     اء الجمعية التأس     يس     ية من قبل 2012نلاحظ هنا، بص     دد التجربة المء     ية ف 

، أنه وبس     بب تبث 
لمان بالإقص       اء وتغييب قوى وتيارات   فقد قلت فر  التش       اركية بس       بب اتهام أعض       اء الي 

ً
ة لمان وليس من قبل الش       عب مباشر الي 

. عل الرغم   معينة عن عض    وية تلك الجمعية التأس    يس    ية وهو  ي الس    ياق التونس    ي الذي تبث  خيار الانتخاب المباشر
ما لم نرص    ده ف 

ي كلا  تش       ابهمن 
ظروف الدولتي   لجهة قيام ثورات ش       عبية أطاحت بالأنظمة الحاكمة، ووجود تيارات إس       لامية ذات أغلبية وازنة ف 

ي 
ة مبدأ التش       اركية، إل حد ما، ف  ، حيث فرض الش       عب التونس       ي مباشر

عض       وية الجمعية التأس       يس       ية فيما تجاهل ممثلي    الدولتي  
لمان المءي هذا المبدأ متمسكي   بقواعد الأغلبية لا التشاركية.  ي الي 

 الشعب ف 

ي التمثيل. بالتالي  
ت فر  الانتخاب المباشر كلما قلت فر  التشاركية ف 

ّ
 كلما قل

ي عض وية الهيئات الدس تورية   
 إل التش كيك بالتش اركية ف 

ً
،  103بالمقابل يكش ف ما س بق أن الانفراد بخيار التعيي   يقود حتما

ائح  ي س        بق عرض        ها، حيث اتهمت تلك اللجان المُعينة بعدم تمثيلها لكافة شر
ي كافة التجارب الدس        تورية الث 

 ف 
ً
وفق ما اتض        ح جليا

ي المجتمع عن عضوية تلك اللجان. وهنا نلاحظ أن الموضوع لا 
ومكونات الشعب، وبالتالي تعمد الاستثناء واقصاء قوى أساسية ف 

ة  بكفاءة وخي 
ً
ا معيني   لعض     وية تلك اللجان الدس     تورية، فالنقد لا يطال ابتداء مؤهلات الأعض     اء المُعيني      يتعلق كثي 

ُ
الأش     خا  ال

ي انفرد به ا  
 آلي ة تعيينهم، والث 

ً
ا  وأخي 

ً
تيح عض               وي ة تل ك اللج ان ال دس               توري ة. ب ل ان النق د يط ال أوّلا

ُ
ي تتيح لهم أو لا ت

اتهم الث  وخي 
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ي  –دراس       ة مقارنة حول التحولات الدس       تورية ف  ة   –) د. إبراهيم درّاج 
ّ
(    –د. هدى الص       د ي  – د. س       لس       بيل القليث 

 مرجع سابق. 
ت  -عمر العطعوا   102 ي

لماب  ي الأردن، انقلاب عل النظام الي 
 مرجع سابق.   -التعديلات الدستورية ف 

 منتنجو اليمن   103
ً
ي منحت خيار التعيي     قليلا

ي تم تبنيها والث 
ي تعيي   أعض         اء لجنتها الدس         تورية وذلك بس         بب الآلية الخاص         ة الث 

الاتهام بعد التش         اركية ف 
منحت بالمقابل لتلك الأحزاب والقوى ، ولكنها  لممثلي القوى والأحزاب الس ياس ية فكفلت التش اركية عل ص عيد عض وية الهيئة الدس تورية من أحزاب وقوى

ي تبنت خيار  خ 
ي وُجهت إل تجارب الدول العربية الأحرى الث 

 من حدة الانتقادات الث 
ً
. يار تعيي   الأشخا  الممثلي   عنها وهو ما خفف قليلا  التعيي  



      

                                                                              

 
  

ي كتابة العقد الاجتما ي الذي 
الحاكم، دون ان يتيح للش      عب ص      احب الاختص      ا  الأص      يل ممارس      ه هذا الحق وانتقاء من يُمثله ف 

بطه بالدولة.   سي 

ي  : رابعالقسم ال
 
 الوثيقة الدستورية مناقشة الشفافية والمُشاركة المجتمعية ف

 

المجتمع، وعل يعتمد نجاح العملية الدس           تورية بش           كل كبي  عل المس           اندة والدعم الذي تتلقاه من مختلف قطاعات  
مش       اركة الجمهور، مما يتطلب فتح قنوات للتواص       ل وإتاحة الفرص       ة للنقاه الحر حول مختلف الاختيارات والحلول الدس       تورية  

خاذ القرارات حول كيفيّة 104الص         ادرة عن إرادة فئات الش         عب المُختلفة
ّ
ي ات
ؤديه النخب الس         ياس         يّة ف 

ُ
. ومع الإقرار بالدور الذي ت

 بات يهدف إل بناء آليّات للمش         اركة المجتمعية العريض         ة داخل العمليّة، لتفادي 
ً
 ًراس         خا

ً
هيكلة دولة جديدة، إلا أن هناك توجّها

عيّة   ر وض    ع دس    تو  ع الدس    تور الجديد بدرجةا عاليةا من الش    ر
ّ
ي إل توزي    ع الغنائم بي   الطوائف المتنافس    ة، ولتحس    ي   فر  تمت

ّ
يؤد

 .105الشعبيّة
ي القض           ايا 

ي العملية الدس           تورية أن يكون لدى عموم الش           عب فرص           ة التعبي  عن آرائهم ف 
ي المش           اركة المجتمعية ف 

تعث 
ي هذا الش      أن، واتخاذ  

ي تجري ف 
ي الحوارات والنقاش      ات الث 

المتعلقة بعملية وض      ع الدس      تور ومحتواه، وذلك من خلال المش      اركة ف 
ي يرغبون مبادرات خاص  ة لحش  د التأييد أو ممارس  ة الض  غط  

ي تض  ع الدس  تور، والتش  اور معهم بخص  و  الأمور الث 
عل الهيئات الث 

 عن احتياجاتهم وتطلعاتهم
ً
ا ّ ي الدستور معي 

ي الدستور، وذلك حث  يأب 
ي إدراجها ف 

 .  106ف 
اء أن للمش           اركة المجتمعية مزايا واض           حة بالنس           بة إل العمليّة وإل آفاق الحكم الدس           توريّ البعيدة الأجل.    يتفق الخي 

ي يُرج  تحقيقها من عمليّة وض   ع الدس   تور لا يمكن تحقيقها من دون تلك المش   اركة. فهي بذلك تتجاوز مجرد  
فمعظم الأهداف الث 

ي المش  اركة أو "الرغبة" بص  ي
 لتحقيق أهداف أس  م وأكي  خطورة تتعلق بتحقيق المص  الحة  "الحق" ف 

ً
اغة الدس  تور الأفض  ل وص  ولا

وعي ة  ي من الحروب والأزم ات، ه ذا من جه ة أول، وتعزيز مش               ر
ي ك ان ت تع اب 

 ب النس               ب ة لل دول الث 
ً
وتعزيز الوح دة الوطني ة، خ اص               ة

ي توسيع برنامج
 إل دورها ف 

ً
الاصلاح الدستوري والاجتما ي من جهة ثالثة الدستور والقبول به من جهة ثانية، وصولا

107 . 
 ما يتم التحذير من أخطار محتملة لعملية المش           اركة المجتمعية إذا لم يتم الإعداد لها بش           كل جيد أو لم 

ً
بالمقابل، عادة

ي تلبية متطلباتها. من هذه المخاطر، عل س          بيل المثال، تحويل العملية إل مش          ح لاس          تعراض الخلافات 
تكن الإرادة ص          ادقة ف 

 أن تكون عمليّة   ،وإبراز وترسيخ الاختلافات القومية أو الدينية أو سواهما  ،السياسيّة
ً
وبث مشاعر الفرقة والانقسام والتحريض بدلا

عات 
ّ
ي الحذر، لأن المش         اورات العامّة قد ترفع س         قف توق

 يجب توج 
ً
ي الآراء وإل المص         الحة. أيض         ا

ي إل بناء توافق ف 
ّ
تداوليّة تؤد

ء ينظر إليه الشعب عل ي
وع الدستور لسر ي إل شعور الشعب  الشعب تجاه ما سيوفره الدستور، ولأن إغفال مشر

ّ
ه مهمّ، قد يؤد

ّ
أن

 بخيبة الأمل من العمليّة الدستورية والسياسية ككل. 
ي مس     ار تلك العملية ومض     مونها، فلا 

ي العملية الدس     تورية أن يكون ثمة ش     فافية ف 
ي عملية المش     اركة المجتمعية ف 

تقتض      
ء س     يدور، حينها،   ي

حيط عمل الهيئات الدس     تورية بالش     ية والكتمان، فعل أي شر
ُ
مجال لأي مش     اركة مُجتمعية بهذا الص     دد إذ ما أ

 
ُ
ت ولأي سبب أو غاية ست حاتت وحول أي مبدأ أو نت دستوري سيتم الحشد والمُناصرةتالنقاه المجتمغي م الأفكار والمُقي 
ّ
 قد

ي عمل الهيئات 
ي جميع مراحلها، كالش               فافية ف 

ي لنجاح عملية المش               اركة المجتمعية وجود بيئة مُيش               ة لها ف 
لذلك ينبغ 

 عن 
ً
ي تس مح بتعدد الأفكار وتداولها والحش د والمناصرة لها أو ض دها، فض لا

الدس تورية، والبيئة الس ياس ية الديمقراطية التعددية الث 
ي  الإمكانيات التنظيمية واللوجس        تي

ي والاس        تفادة الفعلية من الأفكار والمبادرات الث 
ها لض        مان الاس        تماع الحقيق  ي توفي 

ي ينبغ 
ة الث 

عية  ي س    ياق تلك المُش    اركة المجتمعية، حث  لا تتحول المش    اركة إل مجرد مش    حية س    ياس    ية لإس    باغ ص    فة الش    ر
س    يتم تقديمها ف 

، ويتم 
ً
ء.  والتشاركية والتعددية عل عمل دستوري، مُعد مُسبقا  تنفيذه واقراره بإخراج سياشي شي
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ي أوجدت 
  بي   الدول الث 

ّ
مي 
ُ
ي أن ن

ي هذه الدراس      ة ينبغ 
ي يتم رص      دها وتقييمها ف 

ي س      ياق التحولات الدس      تورية العربية الث 
ف 

ي تجاهلت التطرق صراحة إل هذه 
آليات لتفعيل مبادئ المش  اركة المجتمعية والش  فافية أثناء العملية الدس  تورية، وتلك الدول الث 

ي 
 . الصفحات التاليةالمسألة وفق ما سيتم عرضه ف 

 

 :
ً
ي أوجدت آليات أولا

 للشفافية والمشاركة المجتمعية  الدول الت 
 

ي س     ياق لجأت    
ي س     ياق عملياتها الدس     تورية، إل الإقرار بأهمية الش     فافية والمش     اركة المجتمعية ف 

بعض الدول العربية، ف 
ي س       ياق التجربتي   التونس       ية  

 ف 
ً
تلك العمليات، فأوجدت منظومة ما لتفعيل تلك المبادئ عل أرض الواقع وهو ما نرص       ده تحديدا

 والمءية.  
ق بكتابة الدس        تور بدرجة من الش        فافية غي  مس        بوقة بالمُقارنة مع مس        ار ص        ياغة بالنس        بة لتونس  

ّ
ّ  المس        ار المتعل تمي 

اء المهتمي   بالشأن العام من متابعة دقيقة ومتواصلة لمرحلة الصياغة  .  108الدساتي  التونسية السابقة، مما سمح للمواطني   والخي 
 من خلال لجوء المجلس ذات  ه إل إبلاغ عموم المواطني   والمواطن  ات بعملي  ة ص               ي  اغ  ة 

ً
ت تل  ك الش               ف  افي  ة ب  داي  ة

ّ
تجل  

ي التأس     يس     ي ص     فحة 
ها. حيث كان للمجلس الوطث   إل ص     يغته النهائية عن طريق نش     ر

ً
اته وص     ولا

ّ
ومناقش     ة النت بمختلف مس     ود

نت ينش               ر عليها كل المعطيات الم ات أعماله و تس               جيلات فيديو رس               مية عل ش               بكة الإني 
ّ
كيبته إل جانب مس               تجد قة بي 

ّ
تعل

 أعمال 
ً
ة  مباشر

ّ
ي دارت بجلس اته العامة بخص و  الدس تور. إل جانب ذلك كانت إحدى قنوات التلفزة الوطنية تبث

للمناقش ات الث 
 . ي التأسيسي

 الجلسات العامة للمجلس الوطث 
ي وعل الص   حافة من خلال تمكينهما من حض   ور الجلس   ات العامة وحث   

 قبل المجلس الانفتاح عل المجتمع المدب 
ً
أيض   ا

، س     واء منها المحلية أو الدولية،  ي
 أمام زيارات منظمات المجتمع المدب 

ً
ي التأس     يس     ي مُتاحا

أعمال اللجان. حيث كان المجلس الوطث 
ت المداولات وقامت إمّا بوض    ع ي حء     

نت الخاص    ة بها    الث  تقارير بش    أنها أو بنقل فعالياتها وكل ما يدور فيها عن طريق مواقع الإني 
أو عن طريق شبكات التواصل الاجتما ي 

109 . 
ي س  تتمّ بها هذه المش  اركة.  المجتمعية قامبالنس  بة للمش  اركة  

د الطرق الث 
ّ
ي وحد

المجلس بإدارة الحوار مع المجتمع المدب 
. وبناء عل مبادرة المجلس   ي

فا بالعلاقة مع المجتمع المدب 
ّ
 مكل
ً
وعل هذا الأس     اس اختار المجلس التأس     يس     ي من بي   أعض     ائه نائبا
م المجلس التأس            يس            ي يومي   م

ّ
ي نظ
 بتاري    خ يومي بالانفتاح عل المجتمع المدب 

/ أيلول    15و  14فتوحي   تمّ فيهما    2012س            بتمي 
 عي  اس      تمارة منش      ورة بالموقع الرّس      مي للمجلس    300اس      تقبال أكي  من 

ً
مت طلبا

ّ
ي كانت قد قد

ي المجتمع المدب 
جمعية ناش      طة ف 

نت  . 110عل شبكة الإني 
ي الق انون 

اء ف  م ك ذل ك جلس                ات اس               تم اع إل خي 
ّ
ي ب ل نظ

لم يكتف المجلس الت أس               يس               ي بفتح أبواب ه للمجتمع الم دب 
ي ذلك طبيعة النظام الس ياشي و آليات ض مان اس تقلالية القض اء. كما قام 

دة بما ف 
ّ
ي قض ايا محد

الدس توري بش كل خا  وإل قض اة ف 
ي التأس         يس         ي كذلك بلقاءات مع المج

وع الدس         تور المجلس الوطث  ل إليها عدد من النواب بمش         ر
ّ
ي الجهات حيث تنق

ي ف 
تمع المدب 

ي  
وع. وق  د وض               ع المجلس الوطث  ح  اتهم وانطب  اع  اتهم حول ه  ذا المش               ر ي مقي 

ي بك  لّ جه  ة وتلق ّ
للق  اء ممثلي   عن المجتمع الم  دب 
 حول هذا الأمر. 

ً
 التأسيسي تقريرا

ي ذاته إل العمل التش  ار ي 
ي التأس  يس  ي   ،بالمقابل بادر المجتمع المدب 

ده له المجلس الوطث 
ّ
  ،خارج الإطار الرّس  مي الذي حد

ي ض    بطها له
اض    ه   ،وخارج ص    يغ وإجراءات المش    اركة الث  فقد أخذت هذه المش    اركة ش    كل اعتص    امات واحتجاجات للتعبي  عن اعي 

ة من 
ّ
عمّا اتجه إليه المجلس من خيارات. وكانت هذه الاحتجاجات والاعتص      امات تتمّ بش      كل ش      به منتظم عقب نش      ر كلّ مس      ود

ات الدستور. 
ّ
 مسود
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ّ
ة عل اختلاف توجهاتها وبالتالي غياب التنس      يق بينها مما ترت

ي كانت حاصر 
ورة لكن لم تكن هذه الآلية ذات جدوى بس      بب عدد الجمعيات الث  ه صر 

ح   لا يس     مح لا بتقديم كل المقي 
ً
ا ل كل واحدة منها عل حده ولحس     ابها فكانت النتيجة أن الوقت الموكول لكلّ واحدة منها كان وجي  

ّ
فاع عنها تدخ

ّ
ات ولا بالد

ي بغرضها وأنها كانت صورية.  
ي بكون هذه الآلية لم تق 

 لدى المجتمع المدب 
ً
ف انطباعا

ّ
ي تشفع لها. الأمر الذي خل
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ي المنطقة العربية من المنظور الجندري 
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ي محاولة التأثي  عل مس  ودة النت الدس  تور  
برغم أهمية هذا المس  ار التش  ار ي الذي أظهر مش  اركة مجتمعية غي  مألوفة ف 

 
ً
ي العملية. ولكن  إلا أن تلك المش            اركة لم تكن فعّالة بالقدر المطلوب. حيث بدا واض            حا

اك المواطني   ف  أنه كانت هناك إرادة لإشر
أس      فر انعدام التخطيط وغياب منهجية، وإل حد ما، عدم فهم ما تعنيه المش      اركة العامة عن محدودية الفر  المتاحة لمش      اركة 

ي الش    هر لأعض    اء المجلس ال
ت أس    بوع ف  ص    ّ

ُ
، إذ خ . البداية كانت عند ص    ياغة النظام الداخلي

ي التأس    يس    ي للتواص    ل المواطني  
وطث 

ة مع المواطني   )الفص       ل  أو "أس       بوع المناطق" لم يتحقق أبدا. لم يكن هناك الدعم   (. ومع ذلك، فإن "أس       ابيع التوعية"43مباشر
ام الفردي للنواب.  ركت للمبادرة والالي  

ُ
ي ت
ي التأسيسي لأنشطة التوعية، الث 

ي من قبل المجلس الوطث 
 الإداري والمالي أو اللوجسث 

 لتقديم تقارير إل دوائرهم الانتخابية، 
ً
 جديا

ً
اما ي الأش         هر الأول من عملية ص         ياغة الدس         تور، أظهر بعض الأعض         اء الي  

ف 
وكانوا قادرين عل الحش      د من تلقاء أنفس      هم. بينما اعتمد البعض الآخر عل هياكل أحزابهم الس      ياس      ية لإعداد الاجتماعات. ولكن  

ي رس     مي ظل
ي  من دون أي دعم مؤس     س     اب 

ت هذه المبادرات نادرة وبدأ المواطنون بالتعبي  عن ش     كوكهم تجاه عمل المجلس الوطث 
ايدة، تم إلغاء   من معالجة هذه المس               ائل بالتوعية المي  

ً
. ومن المفارقات، أنه بدلا

ً
 ولا مفهوما

ً
، الذي لم يكن معروفا التأس               يس               ي

. وبذلك فإن الآلية الوحيد
ً
ة المتوخاة لتش جيع الاتص ال المنتظم والتبادل بي   النواب ودوائرهم  الأس بوع المكرس لهذه المهمة تماما

ي التأس يس ي  
ي وقت مبكر، عي ّ  مكتب المجلس الوطث 

ي آخر الأمر. وف 
الانتخابية لم تكن مص ممة عل نحو أفض ل، وانعدمت تماما ف 

ي  
فا بالعلاقات مع المواطن ومع المجتمع المدب 

ّ
 لرئيس المجلس، مكل

ً
ل النائب أحد النواب مس      اعدا

ّ
والتونس      يي   بالخارج. وقد ش      ك

ة مش         اري    ع للتش         اور مع المواطني   عن طريق وس         ائل مختلفة ولكن بدون وجود امكانيات لوجس         تية أو أي 
ّ
فريق العمل أطلق عد

 دعم، بالإضافة إل غياب التشجيع الداخلي من المجلس. 
 مرفق ة بأي حملات إعلامي ة، وبالت الي ظل ت مجهولة إل  

اك المواطني   ي وض               ع ت لإشر
علاوة عل ذلك، لم تكن الفر  القليل ة الث 

ي  
ي تمّ إطلاقها ف 

نت عل الموقع الرسمي للمجلس والث 
أيلول  حد كبي  من العموم. فعل سبيل المثال، لم تكن آلية التشاور عي  الإني 

ي الدس  تور  -  2012  س  بتمي   / 
احات بش  أن قض  ايا ذات أهمية ف  مرفقة بأي حملات إعلامية   -وذلك لتمكي   المواطني   من تقديم اقي 

. فكانت النتيجة أنه برغم أن المبادرة بحد ذاتها كانت ايجابية إلا أنها لم تتلق إلا  ي قص ي 
 بمؤتمر ص حق 

ّ
مس اهمة   217أو إش هارية إن

نت  .111فقط عل الاني 
ي حددتها اللجان ولم تكن 

ي الس   ياق الدس   توري التونس   ي تأثي  عل الاختيارات الث 
بالتالي لم يكن لعملية المش   اركة المجتمعية ف 

 ش     كلية 
ّ
ي هذه المرحلة إلا

ي أس     اس     ا عل مناقش     ة وص     ياغة الاس     تش     ارات ف 
ي أغلبها باعتبار أن تحديد مض     امي   الأحكام بُث 

وص     ورية ف 
حات الأغلبية داخل المجلس  .112مقي 

حات   لت "لجنة المقي 
ّ
حات، كما ش      ك ي المقي 

نت لتلق  أمّا بالنس      بة لمء       فقد أنش      أت الجمعية التأس      يس      ية ص      فحة عل الاني 
ي ندوات خاص   ة تهدف  

" لتقوم بثلاث مهام أس   اس   ية وهي تنظيم ندوات وجلس   ات عامة والمش   اركة ف  والاتص   ال والحوار المجتمغي
ي إل التوعية بالدس       تورر  

 إل عقد جلس       ات اس       تماع مع بعض جمعيات ومنظمات المجتمع    وتلق 
ً
حات من الجمهورر إض       افة المقي 

اء من خارج الجمعية التأسيسية.  ي والشخصيات العامة والخي 
 المدب 

ي تلك الجلس   ات. برغم المخاوف من س   يطرة  
 ف 
ً
وعل الرغم من وجود مخاوف ناجمة عن عدم الثقة فقد ش   ارك الجميع بداية

حزب الحرية والعدالة بش  كل تام وكامل عل عملية الحوار المجتمغي والتواص  ل الرس  مي بي   الجمعية التأس  يس  ية والجمهور. حيث 
ي الجمعية  ترأس لجنة الحوار المجتمغي الأمي   العام

ي كانت تعقد ف 
لحزب الحرية والعدالة، كما أن محاصر  جلس           ات الاس           تماع الث 

 . 113التأسيسية كان القائمون عل كتابتها من شباب حزب الحرية والعدالة وعل أجهزة كمبيوتر تحمل شعار الحزب
ي 
ي وص    لت اليها ف 

حات الث  جلس    ات الاس    تماع وعي  يكش    ف تقييم تلك المرحلة أن الجمعية التأس    يس    ية لم تعتد بالآراء والمقي 
" مجرد تحص     يل حاص     ل أو محاولة   مع أعض     اء الجمعية، بل كان ما أطلق عليه "الحوار المجتمغي

نت وعي  التواص     ل المباشر
الاني 

ي جوهرها
ي كان يتم عقدها داخل 114لإض   فاء ص   فة الديموقراطية عل عملية اس   تحواذ عل الس   لطة ف 

.حيث تحولت الجلس   ات الث 

 
ً
 تفاعليا

ً
ي معظم الأحيان لم يكن هناك حوارا

الجمعية التأس   يس   ية مع لجنة الحوار المجتمغي إل جلس   ات "اس   تماع"ر فقط أي أنه ف 
ي يتم تقديمها إل الجمعية التأس             يس             ية. أمّا بالنس             بة لقيام لجنة الحوار المجتمغي بت 

حات الث  نظيم جلس             ات توعية حول المقي 
 . ي
ي القاهرة والمحافظات. فقد كش       ف الواقع أنه لم تكن آلية التنظيم ش       فافة بما يكق 

واس       تماع خارج مقر الجمعية التأس       يس       ية ف 

 
ي    111

ي تونس   التقرير النهابئ
ي عرض هذه التجربة: عملية صياغة الدستور ف 
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حيث لم يكن من الس   هل عل الجمهور معرفة مواعيد هذه الفعاليات من خلال موقع الجمعية التأس   يس   ية بس   بب بعض المش   اكل 
ي المحافظات هي التواص  ل مع 

. وكانت إحدى الآليات المس  تخدمة ف 
ً
 جدا

ً
الفنية فيه، كذلك كان الإعلان عن هذه الفعاليات ض  عيفا

ي 
 جلس        ة الحوار مع أعض        اء الجمعية التأس        يس        ية الذين يزورون المحافظة. واتهم أعض        اء المحافظ وتوكيله اختيار المش        اركي   ف 

أحزاب المعارض     ة والنقابات المس     تقلة والناش     طي   الس     ياس     يي   ونش     طاء حقوق الإنس     ان هذه الآلية بالعوار، حيث أن المحافظي    
ي الج

لمان وف  ي الي 
 . 115معية التأسيسيةاقتءوا عل دعوة م يدي التيارات الإسلامية الممثلة ف 

ح  ات ومط  ال  ب الجم  اهي  
ي مقي 

الملاحظ بص                د تقييم ت  ك المرحل  ة أن لجن  ة الحوار المجتمغي ك  ان  ت هي المس               ؤول  ة عن تلق 
ي هذه الآلية أن 

وتجميعها وتص       نيفها ثم توزيعها عل اللجان المتخص       ص       ة داخل الجمعية التأس       يس       ية. وكان من الص       عب مع تبث 
حه وصل بالف اح ما إذا كان مقي  ي كانت موجهة إلي أعضاء يعرف صاحب الاقي 

حات والرسائل الث  عل إل اللجنة المختصة. أما المقي 
الجمعية بش خص هم، فلم تكن هناك آلية واض حة لتس ليمهم هذه الرس ائل. وعند الس ؤال، اتض ح أن كل المراس لات الخارجية تص ل 

ي الجمعية أن يبحث ما إذا كان وصل إل الجمعية ما 
 إل مكتب معي   وعل كل عضو ف 

ً
 . 116يخصه أساسا

ي دس       تور 
ي تم اتباعها، وبالإش       ارة ال النص       و  الدس       تورية المض       منة ف 

، يتض       ح أنه لم تحدث مش       اركة ٢٠١٢بتلك الآلية الث 
ى  .117مجتمعية حقيقية بل إن فكرة المشاركة تحولت ال خدعة سياسية كي 

 

 :
ً
وجد آليات للشفافية والمشاركة المجتمعية ثانيا

ُ
ي لم ت
 الدول الت 

 

ي الدول العربية الأخرى النت الء    ي    ح عل آليات واض    حة لض    مان الش    فافية والمش    اركة 
تجاهلت التجارب الدس    تورية ف 

ام بتلك  لة بذل جهود خجولة ومتواضعة للإيحاء بالالي  
ّ
 المبادئ الجوهرية. المجتمعية مفض

ي  بالنس  بة للمغرب فقد  
، الذي تمّ خلاله الإعلان عن الإص  لاح 2011  أذار / مارس  9الخطاب المل ي بتاري    خ  أعلن الملك ف 

وع الدس  تور حيث دعا مكونات اللجنة إل " .. الدس  توري،   ي إعداد مش  ر
الإص  غاء والتش  اور عن نيته اعتماد منهج تش  ار ي مجتمغي ف 

ي ه  ذا 
ي تص               وراته  ا ف 

مع المنظم  ات الحزبي  ة والنق  ابي  ة، ومع الفع  الي  ات الش               ب  ابي  ة، والجمعوي  ة والفكري  ة والعلمي  ة المؤهل  ة، وتلق 
ي وبص      فة خاص      ة الجمعيات الش      أن..". وبالفعل تمّ وض      ع  

حات وملاحظات المجتمع المدب  ص      ت لتقبّل مقي  ونية خص      ّ بوابة إلكي 
 العدول عن هذه الأداة  

ً
ي التحكم وذلك بعد بذريعة المدنية والجمعيات النس             ائية، إلا أنه تمّ لاحقا

ي الأمر خطورة وص             عوبة ف 
أن ف 
ونية عل بعض الش      خص      يات الس      ياس      ية تهجّم بعض مس      تعملي تلك البوابة الالكي 

وبذلك فقد حرمت اللجنة المواطني   من  .118
اح بعض أعضاء اللجنة تنظيم جلسات عمومية للاستماع وهو ما لم يتم الأخذ به  .119تتبع نقاشاتها، برغم اقي 

ي 
ي تل ك العملي ة أعلن المل ك ف 

ي موازاة ذل ك ولتش               جيع وتنظيم المش                ارك ة المجتمعي ة ف 
، وبع د 2011  أذار / م ارس  10ف 

وع الدس    تور، تش    كيل لجنة ثانية س    ميت "بللية المتابعة" ترأس    ها المس    تش    ار الخا   فة بإعداد مش    ر
ّ
إحداث اللجنة الخاص    ة المكل

اء وتص   وّرات  ي التنس   يق بي   أعمال الخي 
لت وظيفة هذه اللجنة ف 

ّ
للملك ض   مّت ممثلي   عن الأحزاب الس   ياس   ية وعن النقابات وتمث

ي ومطالب الأحزاب الس                
 أن إحداث هذه اللجنة أدى إل تش               جيع جانب من المجتمع المدب 

ً
وحث  لدى   ،ياس               ية والنقابات. علما

ي آلية المتابعة 
ي دارت ف 

ي المش   اورات والنقاش   ات الث 
ي الذي أخذ يتداول القض   ايا الدس   تورية ويناقش   ها، كما ش   اركت ف  الش   ارع المغرب 

ي كا
ي الس             لطة. تلك أغلب الأحزاب الس             ياس             ية س             واء منها تلك الث 

ي كانت ف 
ي المعارض             ة أو تلك الث 

فيما عدا حركة العدل  نت ف 
ي قاطعت عملية كتابة الدستور برمّتها. 

 والإحسان وبعض أحزاب أقض اليسار الث 
ي تكوّنت حينها من أمناء الأحزاب الس      ياس      ية والمركزيات  بيكش      ف الواقع  

ي أنش      أها الملك، والث 
وض      وح أن تلك الآلية الث 

ي المس   ا
ي الواقع من كل وس   ائل التأثي  ف 

اكة الدس   تورية، كانت مُجردة ف  ريد لها أن تبدي مظهر الش   ر
ُ
لمان، وأ ي الي 

ر النقابية المُش   اركة ف 
 
ّ
ي الدس   توري المرس   وم. فمنس   قها لم يكن إن

 ف 
ً
حدد ص   لاحياتها بش   كل واض   ح، وكانت مُلزمة بإبداء الرأي فورا

ُ
 مس   تش   ار الملك، ولم ت
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، ولم تش      تغل وفق منهجية مُحددة
ً
وع الدس      تور بعد أن يُعرض عليها ش      فهيا ت 120مض      امي   مش      ر  20حركة ". ولهذا الس      بب اعتي 

ي حركة هي 
ي العيون اجتمعت حولها أحزاب س            ياس            ية ف 

ي آلية المتابعة هي مجرّد ذرّ للرماد ف 
اير/ ش            باا" أن الهيئة المتمثلة ف  في 

ي ص  ياغة النت الدس  توري",  
عكس أغلبية الأحزاب الس  ياس  ية المتواجدة عل الس  احة آنذاك    وعلأقرب إل البيعة من المش  اركة ف 

حات لها 20فإن "حركة  اير/ شباا" رفضت التعامل مع اللجنة ورفضت تقديم مقي   .121في 
احات مختلف الأحزاب والنقابات والجمعيات   185وبرغم أن اللجنة الاستشارية كانت قد أعلنت أنها تلقت    وثيقة تحوي اقي 

وع الدس      توري لتقديمه للملك ة بقيت س      مة عمل تلك اللجنة لدرجة 122قبل أن تبدأ العمل عل تحرير المش      ر . إلا أن الش      ية الكبي 

ي أوائل يونيو 
وع الدس            توري وتحريره وتم تكليف رئيس            ها بتقديمه إل 2011حزيران   / أنه، ف  ، وعندما أنهت اللجنة وض            ع المش            ر

وع الإص       لاح الدس       توري لكنه لم يس       لم   الخطط العريض       ة لمش       ر
ً
الأحزاب الس       ياس       ية والنقابات، فإن رئيس اللجنة عرض ش       فهيا

وا هذا اللقاء الذي اس     تغرق أكي  من عش     ر س     اعات النس     خة المحررة من النت لممثلي الأحزاب الس     ياس     ية والنقابات ال ذين حء      
ي الاتحادي( وكذلك ممثلو نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للش     غل أن 

ولذلك قرر ممثلو حزبي   يس     اريي   ) الطليعة والمؤتمر الوطث 
 عل منهجية العمل

ً
اضا كوا الاجتماع اعي   .123يي 

ي ليبيا 
فقد تعرض  ت أس  اليب عمل الهيئة التأس  يس  ية للنقد بس  بب شية مداولاتها ومحاولة بعض أعض  ائها فرض رغباتهم   أمّا ف 
  
ً
من الس       غي إل التوافقبدلا

اع    124  أن ظروف الحرب والي  
ً
 حال، علما

ً
دون تطبيق   المس       لح والانقس       ام الس       ياشي الذي لا يزال قائما

ي  ي عملية صياغة الدستور الليث 
ي لمبادئ الشفافية والمشاركة المجتمعية ف 

 . حقيق 
ت     ، نش      ر ي س      بق تش      كيلها عل موقعها الرس      مي

الهيئة التأس      يس      ية ، بعد ثمانية أش      هر من بدء أعمالها، مُخرجات اللجان الث 
ها فتح ،  2014-12-24بتاري    خ   ورغم أن تلك المخرجات لم تأت بحجم التطلعات وش       ابها الكثي  من القص       ور والأخطاء، لكن نش       ر

 و ي الليبيي   وأظهر مطالبهم للعلن
 .أبواب النقاه والتفاعل المجتمغي وبي ّ 

ة جلس ات عامة، لحوالي    2014الهيئة التأس يس ية س نة   كذلك عقدت   
ّ
ح عملية ص ياغة الدس تور لأفراد   400عد ش خت، لش ر

حقق 
ُ
ة بس             بب عملية التنظيم وآلية إدارة الحوار فيها مما أفقدها فرص             ة أن ت

ّ
ي وهي خطوة ُجوب  هت بانتقادات عد الش             عب الليث 

ي أغلب الأحيان   ،التش             اركية والمش             اركة المجتمعية بالفعل
كان يتم الإعلان عن عقد تلك القاءات قبل يوم واحد او يومي   من فق 

  ،انعقادها 
ً
 ما كان يتم توجيه دعوات خاص      ة لحض      ور    ،أو لا يتم الإعلان عن ذلك مطلقا

ً
ر عل عدد وطبيعة الحض      ور، وغالبا

ّ
مما أث

ي حي   يتم اقص  اء بقية أفرد الش  عب 
وجّه تلك الدعوات لزعماء القبائل وكبار أبناء المجتمع وحدهم ف 

ُ
تلك اللقاءات وبحيث كانت ت

 تم تنظيم تلك اللقاءات عل ص   
ً
ات لا الحوارات مما أفقدها الكثي  من قيمتها  من النس  اء والرجال عل حد س  واء، أيض  ا يغة المحاصر 

ي حي   حالت الظروف الأمنية دون تنظيم تلك اللقاءات 
ي البلاد ف 

وأهميتها، دون أن نغفل كذلك أنها اقتءت عل مناطق مُحددة ف 
ي مدن رئيسية كطرابلس عل سبيل المثال

   . 125ف 
ي   برغم

ة مع منظمات المجتمع المدب 
ّ
إلا أن ش     ح المعلومات حوّل تلك اللقاءات   اعلان الهيئة التأس     يس     ية عن عقد لقاءات عد

ي طرحت أو نتائجها  
يجعل من الص      عب تقييم عملية المش      اركة المجتمعية وفعاليتها ومدى تأثر نص      و  وعدم توفر المطالب الث 

ي لم تنش               ر عل موقع الهيئ ة 
و ي ال دس               تور به ا. فلا أثر له ذه الفع الي ات لا من خلال الوث ائق أو المس               تن دات أو التق ارير الث 

مش               ر
ها. ومن خلالها   .التأس         يس         ية ة بكمّها وكيفها وأثرها وفعاليتها ونتائجها وتأثي  بالتالي إن القول بإجراء المش         اورات ليس كافيا بل العي 

ي مدى اس  تجابته
وتفاعله وتعامله مع المش  اركة  يمكن تقديم تقييم فعلي لهذه المش  اركة الش  عبية وتقييم عمل الهيئة التأس  يس  ية ف 

ي القول بقيام ديوان الهيئة "بأرش         فة كل ما وص         ل للهيئة من آراء من مواطني   
ي وض         ع نص         و  الدس         تور. كما لا يكق 

الش         عبية ف 
، ومذكرات مؤس     س     ات رس     مية" طالما أنها غي  متاحة ولا يوجد ما يفيد اطلاع اعض     اء الهيئة   ي

حات منظمات المجتمع المدب  ومقي 
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ي قدمت للهيئة التأس    يس    ية إلا أنه لا يوجد ما يفيد مناقش    تها أو 
عليها وتداولها بينهم. بالتالي فإنه ورغم بعض المبادرات الجدية الث 

 .126التواصل مع مقدميها
ي مطلع عام 

 إل اس           تبيان أجراه مني  المرأة الليبية من أجل الس           لام، ف 
ً
 أنه واس           تنادا

ً
ي 2018علما

ي عدد من المدن الليبية ف 
، ف 

ى نس    بة  ي ليبيا حاليا، في 
ي العملية الدس    تورية الجارية ف 

ي معرض الإجابة عما هو مس    توى المش    اركة المجتمعية ف 
الأقاليم الثلاثة وف 

ئ   ئ  % من ا  65,7تكاف  ي حي   نسبة تكاف 
% يرون أنه لم يكن هناك   20,2لمستطلع آرائهم أن مستوى المشاركة المجتمعية ضعيف، ف 

ئ   وع الدس        تور. بينما نس        بة تكاف  ي وض        ع مش        ر
% يرون أن مس        توى المش        اركة   12,9أي ش        كل من أش        كال المش        اركة المجتمعية ف 

ئ   ، ونس  بة تكاف 
ً
ي معرض الإجابة % يرون أن مس  توى المش     1,1المجتمعية كان جيدا

 أنه بذات الاس  تبيان وف 
ً
. علما

ً
اركة كان جيدا جدا

ئ   ي العملية الدس    تورية أو غيابها، فإن نس    بة تكاف 
% يعزون أس    باب ض    عف المش    اركة   32عن أس    باب ض    عف المش    اركة المجتمعية ف 

ئ   س باب ض عف المش اركة المجتمعية، % يرون أن قلة الو ي هو أحد أهم أ  26,8المجتمعية هو غياب دور الإعلام، بينما نس بة تكاف 
ئ   ئ    24,5فيما رأت نس  بة تكاف  ي حي   رأت نس  بة تكاف 

% أن  16،7% أن الإحباا هو أحد أهم أس  باب ض  عف المش  اركة المجتمعية، ف 
ي العملية الدستورية

السلبية هي أحد أهم أسباب ضعف المشاركة المجتمعية ف 
127. 

ي الجزائر غابت  
 عن مجمل عمل لجنة تعديل الدستور حيث أشارت معظم الدراسات المرتبطة بهذه المرحلة  ف 

ً
الشفافية أيضا

ء عن تفاص           يل مهمتهم. بل أنه لا إل أن اللجنة كانت " ي
ي شّية تامة، ولا يُعرف مكان اجتماع أعض           ائها، ولم يرش           ح أي شر

تعمل ف 
ي رئاس  ة الجمهورية يجهلون تفاص  يل 

وع التعديلات الدس  تورية. بل حث  المدنيي   ف  رئيس الوزراء ولا وزراسه عل علم بتفاص  يل مش  ر
وع التعديل الدس توري باس تثناء ش قيق الرئيس و  كما لم تتوفر محاصر  متاحة لمناقش ات تعديل    128الس كرتي  الخا  للرئيس". مش ر

ي مشاورات اللجنة السياسية اللاحقة. 
ي مشاورات اللجنة الأول، الأكاديمية المتخصصة، أو ف 

 الدستور سواء ف 
ي تلك العملية الدس    تورية إذ   حينها   الجزائرية  ترى الآراء الم يدة للس    لطة

أن المش    اركة المجتمعية كانت متحققة بالفعل ف 
ي أن 

ديوان رئاس       ة الجمهورية كان قد فتح الباب أمام الش       خص       يات الوطنية و الأحزاب الس       ياس       ية بمختلف انتماءاتها للمش       اركة ف 
ي كلهم "ش  اركوا مش  اركة واس  عة بمناس  بة 

عملية إعداد الدس  تور الجديد للبلاد . كما أن " الأحزاب الس  ياس  ية و ممثلي المجتمع المدب 
ي ص         يف 

ي  ،الآراء   تلكتخلت  ،بالتالي    ."129الذي مس كل الفعاليات  0112فتح النقاه والحوار ف 
إل أن التعديلات الدس         تورية الث 
ح مض  امي   التعديل  ي خص  ص  ت لش  ر

تمت كانت نتيجة عملية تش  اركية وتش  اورية ش  فافة وهو ما أش  ار له خلال الندوة الص  حفية الث 
حات أويحث  الدس  توري، مدير ديوان الرئاس  ة أحمد   حة تعكس مقي  د أن الوثيقة المقي 

ّ
% من الطبقة الس  ياس  ية المعي  80، الذي أك

ي أجرتها الرئاسة عام 
 . 2014عنها خلال المشاورات الث 

ام بأي من معايي  التش       اركية   
ي الالي 

بالمقابل تركزت انتقادات المعارض       ة هنا عل أن الش       ية الذي أحاا بالعملية ككل ينق 
والشفافية والمشاركة المجتمعية الواجبة الاتباع وهو ما أدى إل إعلان الكثي  من الأحزاب والشخصيات الوطنية، عل غرار رسساء 

، مقاطعة   عل نوعية المشاورات السياسيةالحكومة السابقي  
ً
ر سلبا

ّ
 .  130عملية المشاورات حول التعديلات الدستورية وهو ما أث

ي عن الاهتمام به وإبداء الرأي حوله    الموالاة والمعارض  ة قابله عزوف ش  عث 
الملفت أن هذا الجدل الس  ياشي المحتدم بي  

ي أس               ع ار الع دي د من المواد  
، لأن عرض وثيق ة التع دي ل ال دس               تور تم مع ب داي ة تطبيق ق انون الم الي ة الج دي د، ال ذي أقرّ زي ادات ف 

وهو ما يعزز القناعة بأن .الوقود، وبات حديث الجزائريي   الأوحد عن كيفية مواجهة الوض     ع الاقتص     ادي الجديدالأس     اس     ية أهمها  
ي كت  اب  ة ال  دس                اتي   ك  الارتب  اا ب  الأزم  ة، وإبع  اد المواطني   عن 

ي تم  ت تؤك  د إع  ادة إنت  اج التجرب  ة الجزائري  ة ف 
العملي  ة ال  دس               توري  ة الث 

 .131المشاركة، والاهتمام بالشكلية النصية عل حساب روح الدستور
 من 
ً
ا  كبي 

ً
ي تقريرها الختامي إل أنها اس   تقبلت" ..عددا

ي الأردن فقد أش   ارت اللجنة الملكية الأردنية لتعديل الدس   تور ف 
أمّا ف 

احات لتعديل بعض النص           و  والمبادئ أو الإض           افة إليها، وقد   الأراء القانونية والدس           تورية مُتض           مّنة لمجموعة هامة من الاقي 
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لت  
ّ
ي وسائل الاعلام المُختلفة من أبحاث ومقالات ومناقشات. وقد شك

شر حول هذا الموضوع ف 
ُ
تب أو ن

ُ
تابعت كذلك باهتمام ما ك

حات والأراء ة من معظم هذه المقي   بالأفكار والتعديلات واس تفادت اللجنة اس تفادة كبي 
ً
احات والأراء إثراء هاما ". 132كل هذه الاقي 

احاته واس       هاماته ودراس       اته إل اللجنة  بتوجيه رس       الة ش       كر وتقدير إل كل من أرس       ل اقي 
ً
ي مقابلة لرئيس  133كما قامت أيض       ا

". وف 
ي يوم الأحد بتاري    خ  

ي تقدت 2011-8-14اللجنة بثها التلفزيون الأردب 
حات والتص       ورات الث  ، تم س       ؤاله عن مدى أخذ اللجنة للمقي 

ي وردت 
حات والتص  ورات الث  ه هو التأكيد عل أن اللجنة درس  ت دراس  ة عميقة كل المقي 

ّ
بها العديد من القوى الس  ياس  يةت فكان رد

 . ولكن دون توضيح مدى الأخذ بها من عدمه. 134اء الشعب وهيئاته والمختصي   بالدستور والقانونمن أبن
ي س           ياق التجربة    تركزت الانتقادات بهذا الص           دد 
إل أن مداولات اللجنة كانت شية. ولم يراعِ تش           كيل اللجنة    الأردنيةف 

حات تلك اللجنة من  مبادئ المش  اركة الش  عبية، ولم يتض  من إجراء أية حوارات مجتمعية حقيقية أو حث  ش  كلية تس  بق إحالة مقي 
ي والأحزاب ال

س             ياس             يّة قد قدمت تعديلات عل الدس             تور إل مجلس الأمة. وبالرغم من أن بعض مؤس             س             ات المجتمع المدب 
ي تم 

 أنه لم تكن هنالك آلية مؤس         س         ية للتش         اور مع الأطراف المختلفة حول التعديلات الدس         تورية، الث 
ّ
حات إل اللجنة، إلا مقي 

 
ً
م به مجلس الامة فعل ي تم بموجبها إقرار توجيه مجلس الأمة لإقرارها خلال شهر واحد، وهو ما الي  

، وهو ما يؤشر عل الطريقة الث 
ي العام 

تمت بذات   2011تلك التعديلات الدس   تورية بغياب تام للمش   اركة الش   عبية. بمعث  أن طريقة إقرار التعديلات الدس   تورية ف 
ة الأحكام العرفية بغياب أية مشاركة شعبية حقيقية ي كانت تتم بها التعديلات طوال في 

 .135الأساليب الث 
ي اس  تهدفت مس  ار العملية الدس  تورية الس  ورية لص  ياغة دس  تور   بالنس  بة لس  ورية فقد 

زت الانتقادات ، الث 
ّ
، عل   2012رك

غياب الش    فافية والمش    اركة المجتمعية بش    كل مطلق س    واء أثناء ص    ياغة الدس    تور ، وهي عملية كانت تتم اجتماعاتها وس    ط شية 
 ناطق رس مي بإس م اللجنة"  ، أو حث  أث

 لعدم وجود أو نش ر محاصر  وتكتم ش ديد " رغم تعيي  
ً
ناء الاس تفتاء عليه وبعد إقراره ، نظرا

وع الدس   تور عل   عن " عدم طرح مش   ر
ً
ي أكي  من عقد عل إقراره ، فض   لا

اجتماعات ومناقش   ات أعض   اء لجنة ص   ياغته وبرغم مض    
ي وس ائل الإعلام والمراكز والمؤس س ات الثقافية والجامعا

 لما 136ت لإظهار حس ناته وس يئاته أمام الراي العامالنقاه العام ف 
ً
". خلافا

 حيث يتعي   إخض          اع مس          ودته ومش          اريعه إل نقاه وحوار تجريه حوله وس          ائل الإعلام 
ً
هو متبع عند ص          ياغة الدس          اتي  عالميا

ي والأهلي ومختلف الجه ات ذات العلاق ة، 
والص               ح اف ة والمنت دي ات الثق افي ة والهيئ ات النق ابي ة والمهني ة ومنظم ات المجتمع الم دب 

 يشمل الملاحظات عليه من قبل هذه الفئات جميعها، وتتحقق صورة واضحة عنه وعن بحيث يُشبع دراسة وحوا
ً
 شعبيا

ً
 ونقاشا

ً
را

مض       مونه لدى جميع الناخبي   من أبناء الش       عب، بحيث يتاح لهم إبداء آرائهم الحقيقية والأقرب للص       حة والموض       وعية بالرفض  
ول العالم المعاصرة، عل إتباع هذه المراحل والتقاليد . وهو ما والقبول خلال الاس               تفتاء، وقد درجت معظم دول العالم بل كل د

ي سورية " وكل ما قامت به الحكومة، برأي معارضيها، هو نشر نت الدستور ونشر آيات المديح والثناء عليه"
 . 137لم يتبع ف 
ي تلك المرحلة كانت متحققة معايي  الش       فافية  برغم أن الأراء الم يدة للمس       ار الدس       توري الذي تم اتباعه كانت ترى أن 

ف 
 حيث أن

ً
ح  عملية  رافقه الاس          تفتاء" فعلا   الوص          ول بالإمكان  يكن  لم  حيث  الس          وريي    لكل  ليس ،  ربما ومش          اركة، و ي   ونش          ر  شر

 مع ينس  جم ما  وهو  الدس  تورية  يكونوا معنيي   أو مهتمي   بالعملية  لم  أش  خا   هناك  لكون  أو  ولوجس  تية أمنية لأس  باب إمّا  للجميع
   موجودة  ظاهرة  وجود

ً
ي   مس        بقا
ي   بالانتخابات المش        اركة  نس        بة أن  حث    والانتخاب العام بالعمل  الاهتمام  تض        اسل  وهي   س        ورية  ف 

 ف 
 .138% " 5 عن تزيد تكن لم ، الحرب قبل ، المناطق بعض

  للعملية  اللازمة الشــــــفافية توفير  بمتطلبات  الوفاء تســــــتطع  لم  العربية  الدســــــتورية  التجارب  أن ســــــبق  ما كل  يكشــــــف 
ي  تنجح لم كما الدستورية،

 
ي  المجتمعية المشاركة ومتطلبات بمعايير  الوفاء ف

 
 . العملية تلك  مسار ف

 
ي س      نة  1952المذكرة الايض      احية لمراجعة دس      تور المملكة الأردنية الهاش      مية لعام  132

ي ص      حيفة الدس      تور الأردنية  –  2011الص      ادرة ف 
منش      ورة بالكامل ف 

 .  9رقم الصفحة   -15839رقم العدد  – 2011 –آب   – 15الصادرة بتاري    خ  
ي س      نة  1952المذكرة الايض      احية لمراجعة دس      تور المملكة الأردنية الهاش      مية لعام  133

ي ص      حيفة الدس      تور الأردنية  –  2011الص      ادرة ف 
منش      ورة بالكامل ف 

 .  10رقم الصفحة   -15839رقم العدد  – 2011 –آب   – 15الصادرة بتاري    خ  
ي ص     حيفة الدس     تور الأردنية الص     ادرة بتاري    خ   134

ي منش     ورة بالكامل ف 
  - 15839رقم العدد  –  2011 –آب  – 15تفري    غ كامل ومقروء لنت المقابلة منش     ور ف 

 . 15رقم الصفحة 
ت  -عمر العطعوا   135 ي

لماب  ي الأردن، انقلاب عل النظام الي 
 مرجع سابق.   -التعديلات الدستورية ف 

ي   136
 . 2012/ 2/ 26بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حول " الاستفتاء عل الدستور الجديد المزعوم"   المكتب التنفيذي   دمشق ف 

وع الدستور السوري   مرجع سابق.  137  حسي   عودات   حول مشر
ي  138  .ورقة جامعة لندن -سورية. دستور الأزمة أم أزمة الدستور   -د. إبراهيم درّاج 



      

                                                                              

 
  

ي كيفية تعامل الدول العربية ذات العلاقة مع هذه المسألة، إلا أنها بالنتيجة تتفق  
ومع الإقرار بوجود تباينات واختلافات ف 

ي حي   سغ الجميع للزعم بأنهم 
 بالإقرار بأهميته حيث لم يُجادل أي طرف بهذا، ف 

ً
امها جميعا ام مع الي   ي الفشل بالوفاء بهذا الالي  

ف 
ي التجربتي   التونسية والمءية، أو من خلال القيام  أوفوا بهذا الالي   

ضة لتفعيله، كما حدث ف  ام سواء من خلال انشاء آليات مفي 
ي لمعايي  الشفافية والمشاركة المجتمعية اللازمة. 

وي    ج لها عل أنها تجسيد حقيق   بأنشطة حوارية هزيلة والي 
ام وا وبيئة سياسية وقانونية واجب تحققها للوفاء بهذا الالي   ي حي   تكشف الممارسات والسوابق الدولية أن ثمة شر

 : ف 
ام بالقيام بعملية المشاركة المجتمعية، أثناء صياغة الدستور أو تعديله، وذلك    وا بالنت صراحة عل الالي   تبدأ تلك الشر

، أو النظام الداخلي  ، أو مرسوم رئاشي ي
، أو قانون وطث  مة لتلك العملية سواء أكانت دستور مؤقت أو انتقالي

ّ
ي صلب المواثيق المنظ

ف 
فة بالعملية الدستورية.  للجمعية التأسيسية أو ا

ّ
ي أفغانستان والذي اعتي  من مهام اللجنة و  لجهة المكل

مثال ذلك المرسوم الرئاشي ف 
ي كل 

ة عملها كلهار عقد مشاوراتا شعبيّة ف 
قة بعمليّة وضع الدستور وتشجيعها أثناء في 

ّ
الدستورية )تيسي  المعلومات العامّة المتعل

قة مقاطعة أفغانيّة، ومع اللاجئي   الأ
ّ
ي البلدان الأخرى للحصول عل آراء الأفغان المتعل

ي إيران وباكستان، وحيثما أمكن ف 
فغان ف 

ا ومجموعات داخل 
ً
ي العمليّة الدستوريّة من الأفغان أفراد

ي الإسهام ف 
احات مكتوبة من الراغبي   ف 

ي اقي 
ّ بطموحاتهم الوطنيّةر تلق 

وع الدستورر إعداد تقرير   –اتا أخرى بإجراء دراسات  أو تفويض جه  –أفغانستان وخارجهار إجراء دراساتا   ق بخيارات مشر
ّ
تتعل

وع الدستور، وتثقيف   ي يتمّ الحصول عليها أثناء المشاورات الشعبيّة، وإتاحة التقرير للجمهورر  )توزي    ع مشر
يحلل آراء الأفغان الث 

ي هذا المرسوم أن المشاورات المجتمعية لم تكن قا
  الشعب به(. و الملاحظ ف 

ً
صرة عل المواطني   داخل البلاد بل أنها تشمل أيضا
 يُحسب لهذا 

ً
 للاجئي   الأفغان وقتها. أيضا

ً
 دولتي   استضافة

ي إيران وباكستان وهما أكي 
 ف 
ً
اللاجئي   الأفغان حيثما وُجدوا وتحديدا

ب بل  المجتمعية  المشاورات  عملية  بإجراء  فقط  ليس  الدستورية  اللجنة  ألزم  أن  الرئاشي  المشاورات الأمر  هذه  نتائج  استثمار 
ي تم الحصول عليها نتيجة المشاورات للاستفادة منها 

 . 139والاستفادة منها حيث فرض عليها إعداد تقرير يحلل أراء الأفغان الث 
ي أن  

 ف 
ً
أيضا نتائجها  العملية واستثمار  الدستورية عل إجراء هذه  للعملية  المنظمة  الوثيقة  ي 

النت ف  الجهة  تبدو أهمية 
ي بعض الدستور 

التنفيذ ستكون عندئذ مُلزمة بالقيام بهذه العملية. والأهم من هذا أن هذه المشاورات أصبحت ف  القائمة عل 
العام   ي 

فق  المجال.  هذا  ي 
ف  الاوغندية  التجربة  لنا  تكشفه  ما  وهو  الجديد  الدستور  مصادر  من   

ً
اللجنة   1995مصدرا تكليف  تم 

بتحق أوغندا  ي 
ف  بعقد الدستوريّة  الشعب  آراء  بالتماس   .."  

ً
أيضا الدستوريّة، وتكليفها  المسائل  بشأن  الآراء"  ي 

ف  ي 
"توافق  وطث  يق 

اجتماعاتا ومناقشاتا شعبيّة، وعقد حلقاتا دراسيّة وحلقات عمل، واستخدام أي شكل آخر للحصول عل آراء الشعب"، وكذلك  
  "دراسة الدستور ]المعمول به[ واستعراضه"، لتقديم اقي  

ً
 وديمقراطيا

ً
ئ نظام حكما حرّا

احات بشأن دستورٍ جديدا من أهدافه "أن ينسر
ي أنها استخدمت أربعة موارد  

ي تقريرها النهابئ
ي بيّنت ف 

مت به اللجنة الث  ". وهو ما الي   يكفل الحقوق والحريات الأساسيّة للوغنديي  
ي اضطلعت بها اللجنة "لثقافاتنا  رئيسيّة لإعداد توصياتها بشأن دستورٍ جديد. وكانت هذه الموارد هي  

أراء الشعبر والدراسة الث 
تيبات  للي  مقارنة  دراسة  و"إجراء  "ر  الحالي  للدستور  الإلزامي  و"استعراضها  "ر  الشعب  وتطلعات  والمشاكل،  ك، 

المشي  وتاريخنا 
ي بلدان أخرى 

 ". 140الدستوريّة ف 
ي إعداد الوثيقة الدستور " كل فئات الشعب"، وهذا هو الأمر الطبيغي  

ي أن تشمل عملية المشاركة المجتمعية ف 
 ينبغ 
ً
أيضا

 أن نجاح تلك  
ً
. علما ي لكون وجوب هذه العملية أن تتسم بالشمولية وتطال الجميع دون أي إقصاء أو استثناء أو تميي  

والمنطق 
ي تحقيق الهدف منها يتوق

ف عل صدق وإرادة وتخطيط القائمي   عل عملية المشاركة المجتمعية والعملية الدستورية العملية ف 
يها  
ّ
ي تول

ي جمع وتحليل الآراء الشعبيّة، والأهمّيّة الث 
خذه هيئة صنع القرار ف 

ّ
لها، ككل، إذ يتوقف التأثي  والفاعلية عل النهج الذي تت
م إليها.  وطريقة معالجة الهيئات الرسميّة )اللجان الدستو 

ّ
ي تقد

احات الشفويّة أو المكتوبة الث   ريّة، والجمعيّات التأسيسيّة( للاقي 
ي جميع الدول ذات الص    لة، حيث 

تكش    ف التجارب الدس    تورية العربية محل الدراس    ة أن كل تلك المتطلبات لم تتحقق ف 
ي الملزم لإجراء عملية المش           اركة المجتمعية والاس           تفادة منها، كما تم اقص           اء صري    ح لبعض 

ام الواض           ح بالنت القانوب  غاب الالي  
ي 
، دون أن نغفل أن من هإما باس    تبعاد صري    ح أو بدفعه للانس    حاب من ر  ذلك المس    االقوى الس    ياس    ية أو المجتمعية عن المش    اركة ف 

قام من الدول العربية، محل الدراس           ة، بعملية المش           اركة المجتمعية قام، بأفض           ل حالاته، بمجرد الاس           تماع المجرد أو اس           تلام  
دم الأخذ بها. وبحيث تحولت عملية المش              اركة المطالبات الش              عبية ولكن دون تحليلها واس              تثمارها وتبنيها او تفنيدها وبيان ع

 من أن تكون وس          
ً
ي التجاوب الدس         تورية العربية محل الدراس         ة إل غاية بحد ذاتها، بدلا

 ض         مانلة لغاية أس         م هي يالمجتمعية ف 
ي تم انتاجها. 

عية الوثيقة الدستورية الث   مشاركة الشعب، وترسيخ قيم الديمقراطية والتشاركية، وتعزيز شر

 
ي  139

ي  هذا: د. راجع ف   . 79   –مرجع سابق   –سورية بدائل دستورية   -إبراهيم درّاج 
 . 115 – 114وضع الدستور والاصلاح الدستوري. خيارات عملية   مرجع سابق      140



      

                                                                              

 
  

ي ش   هدتها الدول 
ي التطورات الدس   تورية اللاحقة الث 

ظهرت تداعيات هذا التغييب المتعمد لعملية المش   اركة المجتمعية ف 
 بية محل الدراسة. ر الع

 عن انتاجها وتبنيها  بها  ندما تم تطبيق الدساتي  الجديدة لم يشعر عف
ً
 . الشعب لأنه كان مُغيبا

  
ً
ي أكي  من دولة عربية محل الدراس   ة، لم يتحرك الش   عب أيض   ا

، كما حدث ف 
ً
يا
ّ
وعندما تم تعديل تلك الدس   اتي  أو الغائها كل

ض أن تكون  ي يُفي 
ي اعتماد تلك الوثيقة الث 

يك فاعل ومؤثر ف   أن شر
ً
ض أنه دس         توره. لأن الش         عب لم يش         عر أبدا للدفاع عن ما يُفي 

 بي   ال دول ة  
ً
 اجتم اعي ا

ً
ومواطنيه ا، فتحول، بفع ل تغيي ب المش                ارك ة المجتمعي ة، إل عق د اذع ان من طرف واح د، هو ال دول ة، عق دا

ي صناعتها وتبنيها! 
كاء ف   من أن يكونوا شر

ً
ي تقوم بفرضه عل مواطنيها الذين باتوا، مجرد محل لتطبيق تلك النصو ، بدلا

 الث 
ي مرحلة ما بالمقابل تكش      ف الأرقام التالية عن فعالية المش      اركة المجتمعية أثناء  

إعداد الدس      تور الدائم لجنوب افريقيا ف 
ي عانت منها البلاد لعقود بعد انتهاء مرحلة التميي   العنءي

 :141 الث 

 
ي عرض هذه التجربة:  141

 راجع بشكل كامل ف 
ي   

: العمليّات القائمة عل مشاركة شعبيّة واسعة   مرجع سابق   ف   9 - 8الدروس المستفادة من تجارب سنّ الدساتي 
 . 94 – 93خيارات عملية   مرجع سابق     وضع الدستور والاصلاح الدستوري. 



      

                                                                              

 
  

 
ي الدول

ي تمت ف 
  ،محل الدراس    ة العربية  تكش    ف هذه التجربة والأرقام ض    للة عمليات المش    اركة المجتمعية الث 

ً
بما   مقارنة

ي جنوب افريقيا 
 عن تنوعات   ،حدث ف 

ً
ي عانت منها غالبية دول الدراس ة، فض لا

ي من مش اكل وتحديات تفوق تلك الث 
ي كانت تعاب 

الث 

ف بأنها  
ّ
ص   ن
ُ
ة، وبرغم ذلك نجحت بتص   ميم وتنفيذ عملية مش   اركة مجتمعية ت ة لغوية وقومية واثنية، وامتدادات جغرافية كبي  كبي 

ي ال
 عملية الدستورية بالعالم. من أكي  التجارب الناجحة للمشاركة المجتمعية ف 



      

                                                                              

 
  

ي المشاركة الشعبية : خامسالقسم ال
 
 تحديد آلية إقرار الوثيقة الدستوريةف

 

عي  من شر
ً
 أس     اس     يا

ً
ل عنء     ا

ّ
ي أن طريقة إقرار الوثيقة الدس     تورية تش     ك

 التأكيد عل وجوب ، وإذا كانتها لا ش     ك ف 
ً
  يتم دوما

ي حقيق  ة الأمر، هو تعظيم الإحس                 اس " ب  الملكي  ة  
الحف  اي عل " الملكي  ة الوطني  ة" للوثيق  ة ال  دس               توري  ة ف  إن م  ا يتم تغييب  ه، ف 

ي الش          خص          ية" لتلك الوثيقة. وهي  
ي تأب 
   المُلكية الث 

ً
ي بتلك الوثيقة وأنه كان طرفا

من خلال إحس          اس كل مواطن ومواطنة بأنه معث 
، إن لم يكن بص    ناعتها، 

ً
 أن بالتص    ديق عليها. فمش    اركا

ً
إمكانية يُعزز من الإحس    اس " بالملكية الش    خص    ية للوثيقة الدس    تورية"  علما

 بقبولها والموافقة عليها من جهة، كما  
ً
يكا ، طالما أن الانس       ان كان شر

ً
 من إمكانية حمايتها والدفاع  يالخض       وع لها مس       تقبلا

ً
عزز أيض       ا

 ي 
ي فكل انسا . عنها من أي تغييب أو تعديل غي  شر

 ومستعد ل ن معث 
ً
يك بملكيته. دوما  لدفاع عما يؤمن أنه شر

ي حددت آلية اعتماد الوثيقة الدستورية
ت وهل كان المقصود بالمشاركة الشعبية بهذا الصدد هو تحديد مصدر الجهة الث 

ة أو غي    إل بيان ما إذا كانت ذلك التحديد نتيجة عملية تش    اركية س    اهم فيها الموطني   والمواطنات بص    ورة مباشر
ً
ةت إض    افة مباشر

ي مسارهات وتمنح الشعب صلاحية حقيقية لرفضها أو اقررهات
ي تم اعتمادها تسمح بالمشاركة الشعبية ف 

 آلية الإقرار الث 
ي تبنت دس    اتي  جديدة من جهة، والدول العربية 

ي التميي   ض    من هذا الس    ياق ما بي   الدول العربية، محل البحث، الث 
ينبغ 

 من جهة ثانية. 
ً
ي استمرت فعلا

ها القائمة والث  ي اكتفت بإدخال تعديلات دستورية محدودة عل دساتي 
  الأخرى، محل البحث، الث 

 

 :
ً
ي تبنت دساتير جديدة أولا

 لدول الت 
 

ا من خلال أس               لوب الجمعي  ة  ، ب  أح  د طريقتي   إم  ّ  للس               لوب ال  ديمقراطي
ً
يتم إقرار الوث  ائق ال  دس               توري  ة الج  دي  دة، وفق  ا

 .  التأسيسية، أو عي  اللجوء إل أسلوب الاستفتاء التأسيسي
لي   عنها  بمقتض   أس لوب الجمعية التأس يس ية    

ّ
التأس يس ي أو   المجلس)تقوم الأمة ص احبة الس يادة بتفويض ممارس ة س يادتها لممث

 عنها وض      ع قواعد نظام   (الجمعية التأس      يس      ية أو المؤتمر الدس      توري
ً
ي البلاد يتولون باس      مها ونيابة

 الدس      تور الحكم ف 
ّ
، بحيث يُعد

 
ً
لة للمة وكأنه ص           ادر  عن الأمة بمجملها، وعل ذلك يكتمل الدس           تور ويص           بح نافذا

 
بة الممث

َ
الذي يص           در عن هذه الهيئة المنتخ

بمجرد وض           عه وإقراره من قبل هذه الهيئة، مما لا يتطلب بعد ذلك عرض وثيقة الدس           تور عل الش           عب لاس           تفتائه فيها أو أخذ 
 .142يهاموافقته عل

وع  وع دس    تور معي   لحكم الدولة، فيأخذ المش    ر  يُش    ي  الاس    تفتاء التأس    يس    ي إل " الاس    تفتاء الذي ينص    بّ عل مش    ر
ي حي  

ف 
ق الأمر 

 
ن قام بوض  عه ولو تعل ص  فته القانونية ويص  در إذا وافق عليه الش  عب، وإذا رفض  ه زال ما كان له من اعتبار بء  ف النظر عمَّ

وع بجمعية تأس      يس      ية منتخبة من الش      ع ب". وبالتالي فأن أس      لوب الاس      تفتاء التأس      يس      ي يمرّ بمرحلتي   أولهما مرحلة إعداد مش      ر
 ما تض    عه 

ّ
الدس    تور، ويتول القيام بهذه المهمة إما جمعية تأس    يس    ية ينتخبها الش    عب أو لجنة فنية تعي ّ  الحكومة أعض    اءها. ويعد

ي ال دول ة مج
ا ه ذه الجمعي ة أو تل ك اللجن ة من قواع د نظ ام الحكم ف  ي  النه ائي ة والنف اذ. وأم ّ

َ ث 
َ
وع لل دس               تور يفتقر إل ص               ف رد مش               ر

وع الدس تور بموافقة الش عب بعد عرض ه عليه  ان مش ر المرحلة الثانية، مرحلة شيان ونفاذ الدس تور، فتبدأ هذه المرحلة بمجرد اقي 
ي استفتاء عام. 

 ف 
نت القانون التأس      يس      ي  وثيقتها الدس      تورية الجديدة حيث   أس      لوب الجمعية التأس      يس      ية، لاعتماد   تبنت تونس، وحدها، 

ي    2011الخا  بالتنظيم المؤقت للس   لط العمومية والص   ادر س   نة  
عل آلية المص   ادقة عل هذا الدس   تور فبي ّ  أن المجلس الوطث 
 بالأغلبية المطلقة من أعض     ائه، ثم تتم بعد ذلك المص     ادقة عليه برمته  

ً
 فص     لا

ً
وع الدس     تور فص     لا التأس     يس     ي "يُص     ادق عل مش     ر

ي أجل لا يزيد عن ش            هر من حص            ول القراءة بأغلبية الثلثي   
ي قراءة ثانية ف 

 من أعض            اء المجلس، وإن تعذر ذلك فبذات الأغلبية ف 
وع الدس           تور برمته عل الاس           تفتاء العام للمص           ادقة الإجمالي ة عليه وذلك بأغلبية الأول، وإن تعذر ذلك مجددا يتم عرض مش           ر

عي   
ي التأس           يس           ي ودون اللجوء إل الاس           تفتاء الذي كان ". وقد  143المقي 

ن التوافق من إقرار الدس           تور ص           لب المجلس الوطث 
ّ
مك

ي الجلس  ة العامة ومنذ القراءة الأول عل موافقة 
وع الدس  تور عند عرض  ه للتص  ويت ف   حيث حص  ل مش  ر

ً
 وواقعا

ً
  200مطروحا نص  ا

 
 وما بعدها.   149   -مرجع سابق  د. حسن البحري   القانون الدستوري    142
ي   2011لسنة  6قانون تأسيسي عدد   -الفصل الثالث  143

 .يتعلق بالتنظيم المؤقت للسلط العمومية  2011ديسمي   16المؤرخ ف 



      

                                                                              

 
  

وطة قانونا للمص        ادقة ويكون    216نائب من مجموع   وهو ما جعله يحظ  بأغلبية واس        عة ص        لب المجلس فاقت الأغلبية المش        ر
وا اعتماده كدس           تور جديد للبلاد القانون التأس           يس           ي الخا  بالتنظيم المؤقت للس           لط  وفقا لأحكام    144بذلك قد اس           توف  شر

 العمومية. 
ي حي   اعتمدت مء، وسورية، وليبيا، واليمن   

ها الجديدة. ف   أسلوب الاستفتاء التأسيسي لاعتماد دساتي 
ي مء      و بمقتض       الإعلان الدس     توري المؤقت الص     ادر عن المجلس الأعل للقوات المس     لحة بتاري    خ  

مارس/أذار   30فق 
ي خيار تش كيل جميعة تأس يس ية مُنتخبة لكتابة دس تور   2011

وع، خلال خمس ة عش ر 2012تم تبث   من ، عل أن يُعرض المش ر
ً
يوما

ي ش    أنه
ي الاس    تفتاء  145إعداده عل الش    عب لاس    تفتائه ف 

وهو ما تم ". 146ويعمل بالدس    تور من تاري    خ إعلان موافقة الش    عب عليه ف 
 بالفعل حيث  

ً
ي  لاحقا

ي   ٢٠١٢ديس   مي  / كانون الأوّل   ٢٢و  ١٥تم الاس   تفتاء عل الدس   تور عل مرحلتي   ف 
/ كانون   ٢٥وأقر ف  ديس   مي 

ي الاستفتاء ٢٠١٢الأوّل 
ض ٦٤٪ من الناخبي   ووافق عليه ٣٢.٩، حيث شارك ف   ٪. ٣٦٪ واعي 

ي سورية فقد اكتق  القرار الجمهوري رقم )
الصادر عن رئيس الدولة بخصو  تشكيل لجنة صياغة   2011( لعام 33أمّا ف 

 " لإقراره وفق القواعد 
ً
وع دس           تور للجمهورية العربية الس           ورية تمهيدا الدس           تور بالإش           ارة إل أن وظيفة تلك اللجنة إعداد مش           ر

وع الدس تور الجديد وس لمته لرئيس الجمهورية أص در الرئيس المرس وم الرئاشي رقم و الدس تورية"  
بعد أن أتمت اللجنة ص ياغة مش ر

ي    2012لعام   85
ي بتحديد يوم الأحد الواقع ف 

اير    26القا"  وع دس        تور الجمهورية    2012ش        باا. في   للاس        تفتاء عل مش        ر
ً
موعدا

دعوة الرس  مية للاس  تفتاء عل الدس  تور مع دعوات عارض  ة حينها حيث ترافقت الالعربية الس  ورية الجديد. وهو ما رفض  ته قوى الم
ي الداخل والخارج، لمقاطعة عملية الاستفتاء عل الدستور لأن ".. 

، ف  ي
مماثلة من قوى المعارضة و بعض منظمات المجتمع المدب 

نش    ر 
ُ
ة منها، وت ي مناطق كثي 

وع الدس    تور يطرح للاس    تفتاء فيما البلاد تغلي س    ياس    يا وتدوي الانفجارات ف 
الدبابات والمدرعات  مش    ر

ي العديد من المدن والبلدات  
ي كل مكان، وتطغ  أص          وات القنابل والقذائف والرش          اش          ات عل كل ص          وت آخر ف 

".  147والجنود ف 
ي التاري    خ المُحدد وبنهاية ذلك اليوم بتاري    خ  

وع الدستور الجديد ف  أعلن   2012/    2/    26برغم ذلك تمت عملية الاستفتاء عل مشر
وع الدس        تور الجديد قد بلغت  إثر ذلك أص        در  و . 148% من عدد المس        تفتي   89.4وزير الداخلية أنه نس        بة الذين وافقوا عل مش        ر

 من تاري    خ  2012للعام  94رئيس الجمهورية المرسوم رقم 
ً
  .2012-2-27لجعل الدستور الجديد نافذا

 تبنت ليبيا
ً
ي كلا  149أيض      ا

واليمن كذلك خيار الاس      تفتاء الدس      توري وهو ما لم يتم بعد بس      بب اس      تمرار الأزمة والء      اع ف 
 . البلدين

ي ليبيا  
ي    30الس    ابعة من المادة   الفقرة  تض    مّنتفق 

ي ص    يغته   2011 آب / اغس    طس  3من الإعلان الدس    توري الص    ادر ف 
ف 
ي العام ويطرح للاس         تفتاء عليه بنعم أو لا خلال  

يوم من   30الأص         لية ، قبل تعديله، بأنه "يعتمد الدس         تور من قبل المؤتمر الوطث 
عي   تصادق الهيئة التأسيسية عل اعتباره 

ي المقي 
ي عل الدستور بأغلبية ثلث  تاري    خ اعتماده من قبل المؤتمر فإن وافق الشعب الليث 

ف التأس    يس    ية بإعادة ص    ياغته وطرحه دس    ت
ّ
ي عل الدس    تور تكل ي العام وإذا لم يوافق الش    عب الليث 

ور البلاد ويعتمده المؤتمر الوطث 
ة تعديلات لاحقة  مرّة أخرى للاس      تفتاء ..."

ّ
ي كوس      يلة  عل ذك الإعلان الدس      توري إلا أنوبرغم ادخال عد آلية الاس      تفتاء الش      عث 

 ة لغاية الأن. لا تزال هي المعتمد لإقراره
ي قرار رئيس الجمهورية المتعلق بتش    كيل اللجنة الفنية المعنية بالدس    تور وتحديد اختص    اص    اتها  

ي اليمن فقد جاء ف 
وأمّا ف 

مس  ودة الدس  تور أن يكون طريق إقرارها   بالفعل  وقد اختارتأن عل اللجنة الفنية " تحديد آلية الاس  تفتاء عل الدس  تور الجديد".  
ي   أطراف الء اع، مع العلم أن أي اس تفتاء ش عث 

ح أن يكون إقرارها عي  توافق س ياشي بي  
ي عام. كما تم رفض مقي  عي  اس تفتاء ش عث 

 إلا بعد توافق أطراف الحرب عل إجراء ذلك الاستفتاء
ً
 .150عام لن يتم أساسا

 

 
 مرجع سابق.   -: الانتقال المنشود والواقع المفروض2014دستور الجمهورية التونسية لسنة   -التابغي  مث   د.  144
ي   2014النظام الدستوري المءي. دراسة تحليلية لدستور   -د. رمزي الشاعر 145

ل ف 
ّ
 بالدساتي  السابقة    2019المُعد

ً
 . 528    -مرجع سابق –مُقارنا

ي مء    -60المادة  146
 . 2011مارس   30الإعلان الدستوري ف 

ي   147
 . 2012/ 2/ 26بيان صادر عن هيئة التنسيق الوطنية حول " الاستفتاء عل الدستور الجديد المزعوم"   المكتب التنفيذي   دمشق ف 

ي   148  . 59   -مرجع سابق –سوريا. بدائل دستورية   -د. إبراهيم درّاج 
 .  52   -مرجع سابق    –ليبيا. ثلاث سنوات انتقالية دامية  –د. يوسف شاكي    149
ي اليمن بعد ثورة    -د. عباس محمد زيد  150

 سابق. مرجع  –م  2011المسار الدستوري ف 



      

                                                                              

 
  

 :
ً
ي اكتفت بتعديلات دستورية ثانيا

 الدول الت 
 

 
ُ
 الآلية الواجب اتباعها عند تعديل الدس          تور ت

ً
ي تملك ص          لاحية المبادرة    وذلك س          واءحدد الدس          اتي  عادة

لجهة الجهة الث 
لمان ذاته اوح تلك الآليات ما بي   منح الي 

 أو بغرفتيه إن وجدت،بالتعديل، أو الية اقراره وتي 
ً
وفق   التعديل،ص               لاحية إقرار   ، منفردا

 عي  استفتاء يتم الدعوة له. 
ً
ة  آلية مُحددة وأغلبية خاصة، أو تمنح هذه الصلاحية للشعب مباشر

ي 
ي كل من الأردن، والجزائر، والبحرين، والمغرب وفق الآلية المنص           و  عليها ف 

 لذلك تم إقرار تعديل الدس           تور ف 
ً
اس           تنادا

ي حي   كان النت 
ي كل من الأردن والجزائر والبحرين، ف 

لمان ف  ي كانت تس             تلزم مجرد موافقة الي 
نص             و  تلك الدس             اتي  ذاتها والث 

وع ي عرض مشر
ي يقتض   التعديل عل الشعب للاستفتاء عليه.  الدستوري المغرب 
ي المغرب  

ي خطاب فق 
ي محمد الخامس ف  عن عملية إص           لاح دس           توري ش           امل،   2011  أذار / مارس  9أعلن الملك المغرب 

ي عيّنها من كتابته. لعرض  ه 
ي حال انتهاء اللجنة الث  ي  وعل الاس  تفتاء الش  عث 

أعلن الملك الاس  تفتاء ودعا   2011 يونيو / حزيران  17ف 
 إش   ارة إل حرية الاختيار بي   التص   ويت  

ات دون ادب   لما فيه محاس   ن وممي  
ً
وع الدس   تور نظرا الش   عب إل التص   ويت بنعم عل مش   ر

وع الدس   تور كما لم تنفتح وس   ائل الاعلام   واثر ذلك تمبنعم أو لا.   اس   تعمال الموارد العمومية للدعوة إل التص   ويت بنعم عل مش   ر
العمومي عل كل من لهم موقف رافض للدستور

151 . 
، لإقرار هذا الدس     تور ودفع المواطني   لتأييده    الحش     د،تم بذلك  

ً
 واعلاميا

ً
ي س     ياس     يا

إجراء الاس     تفتاء كان المغرب   موعد فق 
وع    35يض   مّ    لمش   ر

ً
ا  كبي 

ً
 أظهرت بغالبيتها دعما

ً
 س   ياس   يا

ً
أن تدخل بأي  " دونأعض   ائها التص   ويت ب"نعم  الدس   تور وطلبت منحزبا

وع وثيقة   تلك الفص    ول الرئيس    ية المتعلقة بص    لاحيات   الدس    تور و نقاش    ات حول مض    مون مش    ر
ً
 23و    19  الملك، المادتي   تحديدا

، كما ناش  دت وس  ائل الإعلام ومعظم الص  حف الحزبية المواطني   المغاربة بالتص  ويت عل الدس  تور الجديد   1996152دس  تور   من
 وس     ائل الاعلام العامة لحث المغاربة عل التص     ويت لص     الح الدس     تور وح   واس     تغلت ". ب "نعم

ً
  ث  الدولة كل امكانيتها وخص     وص     ا

وع الذي  حه الملك وتدخل الأئمة بقوة لحث المص         لي   عل الموافقة عل المش         ر
المس         اجد تم تعبهتها للدعاية للتعديل الذي اقي 

  . 153عرضه عليهم أمي  المؤمني   
وع الدس     تور، كما رفض     ت المنهج  بالمقابل   ي مش     ر

ة من الأحزاب الس     ياس     ية ومن بعض مكونات المجتمع المدب 
ّ
رفض     ت القل

 أن موقفه ا ه ذا تم ت مواجهت ه بص               ورة ع دائي ة من قب ل الس               لط ة 
ً
ال ذي اتبع لكت ابت ه، ف دع ت إل مق اطع ة الاس               تفت اء عليه ا. علم ا

ي كانوا يتمتعون بها ليعرض        وا  حيث اش        ت  وأجهزتها العميقة، 
معارض        و تلك التعديلات الدس        تورية من تقلت مس        احة التعبي  الث 

اض                اتهم ي تمّ تنظيمه ا لل دعوة إل المق اطع ة ب أس               لوب دفع   ،مواقفهم واعي 
الإقرار ب أن  البعض إلفتم ت مح اصرة المظ اهرات الث 

ي  
ي   رافقت الحملة حولالممارسات الث 

ي عهد الملك الحسن الثاب 
ي ف  ت النظام المغرب 

 ّ ي مي 
 . 154الاستفتاء لم تكن تختلف عن تلك الث 

ه قس   م  . ورعاياه التقليدية بي   الس   لطانبدا الاس   تفتاء أش   به بلحظة تجديد للبيعة    حيث
ّ
ومن هذا المنظور بدا التص   ويت بنعم وكأن

 وثيقا بملكه وهي حقيقة تضع الملك بمنأى عن أي انقسامات وفوق الدستور"
ً
ي ربطا ولاء يربط الشعب المغرب 

155. 
ي 
 ف 
ً
اك أو مش   اورة الش   عب بها عن   الدس   تورية أثارت طريقة إقرار التعديلاتالجزائر   أيض   ا الجدل والانقس   ام حيث لم يتم إشر

ي وعدم الاكتفاء  ورة المص        ادقة عل التعديلات عن طريق اس        تفتاء ش        عث 
طريق عملية الاس        تفتاء. إذ طالبت بعض الأحزاب بء         

عية لمان المتهم من قبل جزء كبي  من المعارضة بعدم الشر ام به إذ لجأت الحكومة إل طريقة 156بمصادقة الي  . وهو ما لم يتم الالي  

ح حيث يتض  من الباب  ي الباب الرابع من الدس  تور تجنبهم اللجوء إل الش  عب لاس  تفتائه بالتعديل الدس  تور المقي 
منص  و  عليها ف 
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 . 14  –مرجع سابق   -ف 
 والممثل الأس      م للمة ورمز وحدتها وض      امن دوام الدولة واس      تمرارها، وهو حامي حم الدين  "  1996من دس      تور  19المادة   تنت  152

الملك أمي  المؤمني  
ي د
ام الدس   تور، وله ص   يانة حقوق وحريات المواطني   والجماعات والهيئات. وهو الض   امن لاس   تقلال البلاد وحوزة المملكة ف 

ائرة حدودها  والس   اهر عل احي 
ي المادة   الحقة". بينما جاء
 شخت الملك مقدس لا تنتهك حرمته." منه " 23ف 

ي  153 اب 
ي سياق من الثورات -عبد   الي 

ي المغرب. تطورات ف 
 . 9   -مرجع سابق   -تعديل الدستور ف 

ي المنطقة العربية من المنظور الجندري  154
ي  –دراس       ة مقارنة حول التحولات الدس       تورية ف  ة   –) د. إبراهيم درّاج 

ّ
(    –د. هدى الص       د ي  – د. س       لس       بيل القليث 

 . 50  –مرجع سابق  
ي  155

ي وإدريس المغروي وس  لوى الزّهروب 
ي للس  نة   -  محمّد مدب  منش  ورات المؤس  س  ة الدولية للديمقراطية والانتخابات   -  2011دراس  ة نقدية للدس  تور المغرب 

2012-    16 . 
ي الجزائر وسؤال المشاركة   مرجع سابق       156

ي   التعديل الدستوري ف   . 7د. ناصر الجاب 



      

                                                                              

 
  

 ولا  
ً
 ليس جوهريا

ً
الرابع من الدس      تور طريقة لإقرار تعديله  إذا كانت المبادرة من طرف رئيس الجمهورية، مث  كان  التعديل بس      يطا

ي تحكم المجتمع الجزائري
، فإذا ارتأى المجلس الدس    توري ذلك وعلل رأيه، .يمس بتوازن الس    لطات وحقوق الإنس    ان والمبادئ الث 

ت بالموافقة عليه ما لا يقل عن ثلاثة  وع تعديل الدس تور أن يص و   أنه يتعي   لإقرار مش ر
ً
لمان علما ي هذه الحالة تص ويت الي 

ي ف 
فيكق 

ي 
ي الوطث  لمان، وهما "المجلس الش    عث  ي كل من مجلس    ي الي 

)الغرفة الأول( و"مجلس الأمة" )الغرفة الثانية(.وهو   "أرباع الأعض    اء ف 
 لإقرار تعديل   2008و   2002لس            ابقة عامي  الإجراء الذي اتبع عند إقرار التعديات ا

ً
. وهو ما لجأت له الس            لطات الجزائرية أيض            ا

لم ان  157. حي ث ت دخ ل المجلس ال دس               توري عن طريق رأي معل ل2016الع ام   عل ه ذا   2016/ 02/ 7 بت اري    خ  158ثم ص                ادق الي 
ي  
وع وبعدها أص  دره رئيس الجمهورية ف  ي  16/ 01بمقتض    القانون رقم    2016  أذار / مارس7المش  ر

 من دون  2016/ 3/   6، المؤرخ ف 
  . ي ت أن وقد عززت عرض     ه عل الاس     تفتاء الش     عث  ي اعتي 

ي تم بها إقرار التعديلات الدس     تورية من مخاوف المعارض     ة الث 
الطريقة الث 

لمان لتمرير التعديلات الدس       تورية، يؤكد مخاوفها ويكش       ف بوض       وح أن مقاطعتها لمش       اورات  ي آخر المطاف للي 
لجوء الس       لطة ف 

ي محله، لأن المش  اركي   فيها أجمعوا عل الاس  تفتا 
 كية الوثيقة، لكن الحاص  ل الآن غي  لجنة أحمد أويحث  كان ف 

ا لي  ي كش  ر ء الش  عث 
 . رى عن تلك الآلية وبالمقابل تدافع أراء حقوقية أخ  ذلك، وبالتالي فإن ما يس   م بالمش   اورات الس   ياس   ية كان مض   يعة للوقت لا غي 

ي الاس      تعجال، إذ 
ي تقتض       

ورة تس      تدعيه بعض الحالات الث  لمان هو صر  ي تم اتباعها  بذريعة أن التعديل عن طريق مؤس      س      ة الي 
الث 

ا ص  دور   عن أن شر
ً
مجة الاس  تفتاء والإعلان عن نتائجه، فض  لا جنب هذه الطريقة الإجراءات الطويلة من حيث المدة الزمنية لي 

ُ
ت

وع التعديل وفقا لما حدده الدس   تور وتماش   يا مع أهم المبادئ رأي من المجل ي مدى مقبولية مض   مون مش   ر
س الدس   توري للفص   ل ف 

ي هرم المؤسسات 
عية التعديل باعتبار أن مؤسسة المجلس الدستوري مؤسسة مهمة ف  ي تقوم عليها الدولة ضمانة لشر

والأسس الث 
ي الدولة، وان آرائها ملزمة للجميع

 .159الدستورية ف 
ي البحرين فقد 

ي  طالبت قوى أمّا ف 
ي  " بأن" وثيقة المنامةالمعارض ة ف  يُعتمد الدس تور الجديد عي  اس تفتاء ش عث 

وهو ما ". 160
ة وزراء، مؤتمر الحوار  تم تجاهله فبعد 

ّ
ي عضويتها عد

ي تم تشكيل لجنة حكومية، يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء وتضم ف 
الوطث 

ي 
فت تلك اللجنة بتنفيذ مرئيات حوار التوافق الوطث 

ّ
ل
ُ
سس 161وقد ك ، كما تم تكليف وزير العدل والش           ؤون الإس           لامية والأوقاف بي 

ي 
يغي القانوب 

يعات بالتنس  يق والتعاون مع هيئة الإفتاء والتش  ر اف عل التش  ر حال تلك  162لجنة للص  ياغة الدس  تورية والإشر
ُ
. عل أن ت

ي لإقرارها من قبل مجلس      ي الش      ورى والنواب.  
ي تم التوافق عليها من قبل من حء        مؤتمر الحوار الوطث 

التعديلات الدس      تورية الث 
حيث أص      در ملك البحرين تلك التعديلات الدس      تورية بعد أن وافق عليها كل من مجلس الش      ورى   2012وهو ما تم بالفعل س      نة 
 لأحكام الدستور النافذ. ومجلس النواب وفق
ً
 ا
ي الأردن  

مجلس الامة ال الانتهاء من إقرار التعديلات الدستورية  الملك  وجه    لجنة الدستور احتفالية بإنجاز عمل  وخلال  وف 
 .
ً
م به مجلس الامة فعلا أص        در الملك عبد   تلك التعديلات   2011 أيلول / س        بتمي    30بتاري    خ  فخلال ش        هر واحد، وهو ما الي  

، مل ك المملك ة الأردني ة اله اش               مي ة، بمقتض                 الم ادة   ي بن الحس               ي  
من   31ال دس               توري ة ب أمر مل ي ج اء في ه " نحن عب د   الث اب 

، ونأمر بإ ي بش   كله التالي
 أن ص   داره". الدس   تور، وبناء عل ما قرره مجلس   ا الأعيان والنواب، نص   ادق عل تعديل الدس   تور الأردب 

ً
علما

،للجن ة يؤك د اطريق ة إقرار مخرج ات  ض أن يكون   ، برأي المع ارض               ي   ي الأردن، وال ذي يفي 
إل غي اب ال دور الفعلي لمجلس النواب ف 

ي تم بموجبها إقرار تلك التعديلات الدس  تورية  
يعية أو رفض  ها، ويؤشر عل الطريقة الث  الس  لطة المس  ؤولة عن إقرار التعديلات التش  ر

 
ي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنس          ان والم  157

ة المبادئ العامة الث 
َّ
وع تعديل الدس          تور "لا يمس البت واطن أش          ار المجلس الدس          توري إل أن مش          ر

، 176وحرياتهما، ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأس      اس      ية للس      لطات والمؤس      س      ات الدس      تورية"، كما إنه يتماشر مع المادة  ي تجي     من الدس      تور الحالي
الث 

ي   د المؤرخرت د/م  16/ 01  الدس     توري رقمرأي المجلس إجراء تعديلات بدون اس     تفتاء عام . راجع : 
وع    2016/ 01/ 28ف   القانون المتض     منالمتعلق بمش     ر

ي   06التعديل الدستوري ،الجريدة الرسمية للجهورية الجزائرية ،العدد رقم 
اير   3المؤرخة ف   م.   2016فيفري/ في 

ي  46/ 16مرس    وم رئاشي رقم    158
ي  يناير/ كانون    30المؤرخ ف 

لمان المنعقد بغرفتيه .جريدة الرس    مية للجمهورية الجزائرية   2016الثاب  المتض    من اس    تدعاء الي 
اير فيفري/  3المؤرخة   6العدد رقم   2016في 

ي الجزائر  -د. عيس    زهية   159
ي المنطقة" والذي    –فعالية التعديلات الدس   تورية ف 

ي أعقاب الثورات والتحولات ف 
مة إل مؤتمر " الدس   اتي  العربية ف 

ّ
ورقة مُقد

ي بكلية لندن للاقتص  اد والعلوم الس  ياس  ية ي العالم العرب 
عية والمواطنة ف  وت )  – نظمته المنظمة العربية للقانون الدس  توري وبرنامج برنامج الش  ر /  15-12بي 

 . (2022كانون الأوّل. ديسمي  
ي العكري 160 ي البحرين -عبد النث 

 . 6   -مرجع سابق  -الحركات الاحتجاجية والإصلاح الدستوري ف 
 .  2121-01قرار مجلس الوزراء رقم  161
 . 2121-02قرار مجلس الوزراء رقم  162



      

                                                                              

 
  

ي العام 
ي كانت تتم بها    2011بغياب تام للمش اركة الش عبية. بمعث  أن طريقة إقرار التعديلات الدس تورية ف 

تمت بذات الأس اليب الث 
ة الأحكام العرفية بغياب أية مشاركة شعبية حقيقية  .163التعديلات طوال في 

ي تم اعتمادها وهو كش      ف ما س      بق ان ثمة خلل كبي   ي
ي الية إقرار الوثائق الدس      تورية الث 

وتغييب متعمد للمش      اركة العامة ف 
ي اتخاذ القرار الدستوري. 

 بالتغييب الذي تمت الإشارة له عن مناقشة المشاركة العامة ف 
ً
 أمر متعلق ومرتبط تماما

 
ي الدول محل الدراسة  

 
 آلية إقرار الوثيقة الدستورية ف

 مص  سورية  الاردن البحرين الجزائر اليمن  تونس ليبيا المغرب

 
استفتاء  
ي   شعت 

 
استفتاء  
ي   شعت 

إقرار من  
المجلس  
ي  
الوطت 
 التأسيسي 

 
استفتاء  
ي    شعت 

 
إقرار من  
لمان   الي 

إقرار من  
مجلسي  
الشورى 
 والنواب

إقرار من  
مجلسي  
الأعيان  
 والنواب

 
استفتاء  
ي   شعت 

 
استفتاء  
ي   شعت 

 
ي   نلاحظ مما ســـبق عرضـــ 

ي جميع الدول الث 
مت الأنظمة الس   ياس   ية بما هو أنه ف  تبنت خيار التعديلات الدس   تورية فقد الي  

ي تلك  
ي  الوارد ف 

دس    اتي  من نص    و  تقليدية لتعديل الدس    تور متجاهلة وجود احتجاجات ش    عبية وأوض    اع اس    تثنائية كانت تقتض     
ي الميادين بأنه " يُريد" وهو ما تم تجاهله

 . معالجة مختلفة والاستماع أكي  لرأي الشعب الذي صرخ ف 
ي تبنت خيار التعديل الدس        توري أن ثلاثة منها، الأردن والجزائر والبحرين، 

الملاحظة هنا وبص        دد الدول العربية الأربعة الث 
 للرفض والانتق اد بس               ب ب مط الب ة الش               ع ب بعرض تل ك التع ديلات عل 

ً
لم ان وهو م ا ك ان محلا أتم ت تل ك التع ديلات عي  إقرار الي 

ي   . الاستفتاء الشعث 
ي وبرغم ذلك فقد كانت خطوة   ي بالفعل عرض تلك التعديلات عل الاس  تفتاء الش  عث 

ي كان يقض     أن الدس  تور المغرب 
ي حي  

ف 
 للانتقاد كذلك  

ً
لأنها لم تتم وفق الأص          ول الواجب الاتباع لجهة توفي  الش          فافية والحرية واتاحة الفرص          ة لتعدد الاس          تفتاء محلا

الأراء، وعدم دفع أو س وق الناخبي   لخيار محدد، وعدم تهمي  المعارض ي   لخيار الس لطة أو اقص ائهم عن العملية. وهو ما يكشف  
وانما هي وس    بلة لغاية أكي  وهي ض    مان التش    اركية   ا ليس    ت غاية بذاتهبوض    وح أن المس    ارات الديمقراطية لإقرار الوثائق الدس    تورية  

  بكل شفافية ونزاهة.  حقهؤدي دوره ويمارس ن يأومشاركة الشعب صاحب الحق والاختصا  الأصيل بهذه العملية ب
ي حالة الدول 

كي   كذلك عل كيفية ممارس              تها، فق 
ي الاكتفاء بالألية فقط )انتخاب أو اس              تفتاء( وإنما يتعي   الي 

لهذا لا ينبغ 
ي لجأت، أو س   تلجأ، لخيار الجمعية التأس   يس   ية أو الاس   تفتاء 

ي أنجزت دس   اتي  جديدة )تونس ومء    وس   ورية واليمن وليبيا( والث 
الث 

ي الي  
ي تج  ارب ال  دس               توري ف  إن م  ا ينبغ 

وا مم  ارس                ة تل  ك الآلي  ات وه  ل هي متحقق  ة ب  الفع  ل ف 
كي   علي  ه وابرازه هو م  دى توفر شر

 . الدول تلك وممارسات
ي أن تكون 

 بالفعل ويتيح إمكانية حقيقية للمش           اركة الش           عبية فانه ينبغ 
ً
فل ي يكون خيار الجمعية التأس           يس           ية ديمقراطيا

، مع   اع العام، الحُرّ، المتس    اوي، الش    ي، المباشر  لمبادئ الاقي 
ً
إتاحة الفرص    ة الجمعية التأس    يس    ية منتخبة بواس    طة الش    عب، وفقا

 إل وجوب أن تكون الحريات العامة
ً
ي عملية الانتخاب، اض  افة

ي  أمام جميع الأحزاب الس  ياس  ية القائمة، دون اس  تثناء، للمش  اركة ف 
ف 

 .164الدولة مصانة ومكفولة، مع ضمان تمكي   الجمعية التأسيسية من أن تمارس عملها بحريّةا وحيادا تامّي   
ي 
 بمناقش      ات كافية لكل وجهات وكذلك الأمر بالنس      بة لخيار الاس      تفتاء الدس      توري حيث ينبغ 

ً
أن يكون الاس      تفتاء مس      بوقا

ي جوً من الديمقراطية الس        ليمة،    وأن يتمالنظر من مختلف فئات الش        عب وقطاعاته، 
اف ورقابة الهيئات القض        ائية أو ف  تحت إشر

 . 165جهات أو هيئات أخرى محلية أو غي  محلية   تكون مستقلة ومحايدة
ي غالبية 

عدا مس      ار دس      توري مء          التجارب الدس      تورية العربية الس      ابق الإش      ارة لها. ففيما وهو ما لم يتحقق للس      ف ف 
ي القرار والمس      ار الدس      توري، مقبولة إل حد ما،   وتونس، واللذان

أتاح رحيل الس      لطات الحاكمة فيهما الفرص      ة لمش      اركة ش      عبية ف 
ي الدس       توري لا وفق المعايي  الدولية الواجبة   عدا ذلك فإن كافة المس       ارات الدس       تورية العربية   الاتباع، وفيما ض       من الس       ياق العرب 

 
ت  -عمر العطعوا   163 ي

لماب  ي الأردن، انقلاب عل النظام الي 
 مرجع سابق.   -التعديلات الدستورية ف 

 . 157 -  2013 –الطبعة الثانية   –دمشق   –القانون الدستوري   –د. حسن البحري  164
 . 170   –مرجع سابق   –القانون الدستوري   –د. حسن البحري  165



      

                                                                              

 
  

ي الانفراد بالقرار، والاقص  اء لنخرين، والتحايل عل المفاهيم الحقوقية من خلال  
ة لجهة الامعان ف  الأخرى تعرض  ت لانتقادات كبي 

 رفع شعارات المشاركة الشعبية دون توفي  ضماناتها اللازمة. 

 خاتمة 
ي تس ع دول عربية ش هدت احتجاجات ش عبية منذ نهاية العام 

.  2010اس تعرض ت هذه الدراس ة الاس تجابات الدس تورية ف 

 مع الش          عار الأش          هر 
ً
ي تلك الاس          تجابات الدس          تورية، وذلك انس          جاما

زت عل تحليل مدى تفعيل قواعد المش          اركة العامة ف 
ّ
ورك

ي شهدت
ل التظاهرات الث 

ّ
ي ك
ك، دون تنسيق، ف  ريد".          ها كل دول الدراسة وهو المُشي 

ُ
 " الشعب ي

 مل ي وجمهوري  
ي تتنوع ما بي  

ة، من بينها طبيعة الأنظمة الس  ياس  ية القائمة فيها والث 
ّ
تختلف دول الدراس  ة من نواجي عد

ي بعض دول الدراس           ة، فيما تم 
ي أس           قطت أنظمة حاكمة ف 

ي مص           ي  تلك الاحتجاجات الش           عبية الث 
ي، وكذلك تختلف ف  وجماهي 

ي دول ثالثة. تلك الاحتجاجات  تحجيم
ي حي   تحولت إل نزاع مسلح بأبعاد متعددة ف 

ي دول ثانية، ف 
 والقضاء عليها ف 

ي افتقادها إل ارث دس    توري  
 ف 
ً
 أنها تتفق جميعا

ً
وبرغم وجود اختلافات عديدة أخرى بي   دول الدراس    ة إلا أنه بدا واض    حا

م قواعد المشاركة الشعبية ويستند إليه بصورة حقيقية.   يحي 
عي ّ عن إرادة الحاكم مع تغليفها 

ُ
ي كل دول الدراس        ة كان يتم فرض        ها بص        ورة فوقية ت

   ،فكل الس        وابق الدس        تورية ف 
ً
 ،أحيانا
، بدون مراعاة تلك الطقوس الديمقراطية  ة، حث  ي أحيان كثي 

ببعض المظاهر الديمقراطية الش     كلية، بعد افراغها من مض     مونها، وف 
 الشكلية. 

ي نصو  دستورية جديدة، مدفوعة 
ي تلك الدول مع اندلاع الاحتجاجات الشعبية، واضطرارها لتبث 

لذلك فإن ما حدث ف 
 بإرادة شعبية طاغية، هو أمر كان يستحق بالفعل الكثي  من الدراسة والتحليل لبيان كيفية التعاطي مع هذا الواقع الجديد. 

ي 
 عل التش     اركية، والش     فافية، وقبول المش     اركة الش     عبية المجتمعية ف 

ً
ي لم تعتاد مُس     بقا

الجديد عل الأنظمة الحاكمة الث 
 بها وحدها. 

ً
 خاصا

ً
 سياديا

ً
 للصل والمنطق، حقا

ً
ها، خلافا ي كانت تعتي 

 العملية الدستورية الث 
 أن يُس      مح لها بأن 

ً
ي لم تعتاد مس      بقا

بادر وجديد كذلك عل الش      عوب الث 
ُ
ي  ت

ي العملية الدس      تورية الث 
ر ف 
ّ
وث
ُ
س      تش      ار، وت

ُ
، وت

ي ص   نعها، ولم  
ش   ارك ف 

ُ
ي" عن س   عادتها بنص   و  دس   تورية لم ت د  فيها للمش   اركة، فقط، بحفلات الإقرار، وللتعبي  "الجي 

ُ
كانت ت

 تشعر بمضمونها. 
، الجديد عل الجميعت   ي ، والشعث   مع هذا الواقع الدستوري، والسياشي

 فكيف تعامل الحكام والمحكومي  
ي توصّلت لها هذه الدراسة. 

 هذا ما تكشفه النتائج الث 
 

 نتائج لا
 

 خلصت هذه الدراسة إل النتائج التالية: 
ي  – 1

 
ي اتخاذ القرار الدستوري:  ف

 
 ما يتعلق بدور الشعب ف

ي كافة  
 من اس          تعراض التجارب الدس          تورية الس          ابقة أنه يُوجد اجماع، ف 

ً
النتيجة الأول بهذا الص          دد هو أنه بدا واض          حا

  
ً
 خالص     ا

ً
ي اتخاذ القرار الدس      توري، الذي لم يعد حقا

التجارب الدس      تورية محل البحث والتحليل، عل أهمية المش      اركة الش      عبية ف 
.   للحاكم اتخاذه وفق رسيته وتقديره، بل ة عي  ممثلي   ة، عي  اس     تفتاء، أو غي  مُباشر ي نتيجة مش     اورات ش     عبية مباشر

ي أن يأب 
أنه ينبغ 

ي جميع الدول، من القائمي   عل تلك العمليات الدس               تورية، أن "القرارات الدس               تورية قد اتخذت بناء عل 
ولهذا وجدنا التأكيد ف 

 مشاورات شعبية واسعة النطاق". 
ي دول ثالثة. إلا 

ي دول ثانية، و" غي  مؤثرة" ف 
ي بعض الدول، و" انتقائية" ف 

ص      حيح أن تلك المش      اورات كانت" ش      كلية" ف 
ي تم بمقتض    اها اعتماد غالبية دس    اتي  دول المنطقة بقرارات 

أن الثابت الوحيد هو أنه تم تجاوز الأس    اليب الدس    تورية الس    ابقة والث 
ام انفرادية فوقية وأحادية، ليتم   . ولعل إقرار هذا المبدأ، مع هشاشة الالي  

ً
ي أن يكون تشاركيا

 الإقرار بأن القرار الدستوري ينبغ 
ً
حديثا

ي هذه المسارات الدستورية. 
 به، هو الإيجابية الأبرز ف 

ي اتخاذ  
ر عل مس    ار المش    اركة الش    عبية ف 

ّ
النتيجة الثانية هي أن مص    ي  أنظمة الحكم القائمة، لجهة البقاء أو الرحيل، قد أث

 القرار الدستوري: 



      

                                                                              

 
  

ي س   قطت فيها أنظمة الحكم، تونس ومء    وليبيا واليمن، قيام منظومات " ثورية" مؤقتة تولت  
حيث ش   هدت الدول الث 

مهمة اتخاذ " القرار الدس        توري" ورس        م خارطة الطريق للوص        ول إل الوثائق الدس        تورية النهائية، وأفس        حت المجال للمش        اركة 
ي رس         م خارطة الطريق الدس         تورية س         واء من

ي   الش         عبية ف 
ة عن طريق المجالس والهيئات الثورية الث  خلال المش         اركة غي  المباشر
ي مء، لحسم الخيار الدستوري  

ة بالاستفتاء، كما هو الحال ف  ي تونس وليبيا واليمن، أو عي  المشاركة المباشر
تمثلها، كما هو الحال ف 

ي مجال العملية السياسية. 
 وأولوية اللجوء له ف 

ي كل من س           ورية والبحرين والأردن والمغرب والجزائر تلك المهمة فاتخذت قراراتها  
بالمقابل تولت الس           لطات الحاكمة ف 

ي 
ي البحرين، وص  يغة " اللقاء التش  اوري" ف 

" ف  ي
بش  أن المس  ار الدس  توري بعد مش  اورات ش  عبية اتخذت ش  كل " مؤتمر الحوار الوطث 

ي الاردن. وهي  س           ورية، و " الهيئة الوطنية الاس           تش           ارية ح
" ف  ي
ي الجزائر، و" لجنة الحوار الوطث 

ول الاص           لاحات الس           ياس           ية " ف 
ي حي   اقص يت قوى أخرى عن المش اركة 

ي فقاطعتها قوى س ياس ية وش عبية عديدة، ف  مش اورات لم تحظ بالمجمل بالإجماع الش عث 
ر حيث لجأت ا

ّ
لي وغي  مؤث

ّ
ي تلك المرحلة بأنه ش  ك

ي الخيار الدس  توري  فتم وص  ف ذلك المس  ار التش  ار ي ف 
لس  لطات الحاكمة إل تبث 

 المنسجم مع رسيتها ومصالحها والذي كانت ستتبناه بطبيعة الحال بمشاورات شعبية أو بدونها. 
ي المس ار الدس توري، تقاوم تفعيل 

بالتالي لا تزال الأنظمة الحاكمة، مع إقرارها الش كلي بأحقية المش اركة الش عبية الفعلية ف 
فرغها من مض   مونها بطرق وأس   اليب 

ُ
رض   ت عليها تلك المش   اركة، أن ت

ُ
ذلك الحق وتوفي  بيئة مناس   بة لممارس   ته، وهي تس   غ ، إن ف

ة بدقة للوص ول  متعددة، كتنص يب الموالي   فقط  لتوجيه تلك العملية ورس م خارطتها، أو تنظيم مؤتمرات الحوار التش اركية المُس ي ّ
 
ً
ي لم يُسمح بحضور ومشاركة من كان يُمكن أن يعارضها أو حث  ينتقدها.  ،إل النتائج المطلوبة والمُحددة مسبقا

 والث 
  
ً
 ميكافيليا

ً
 وهميا

ً
ي اتخاذ القرار الدس   توري ورس   م خارطته كان اقرارا

يكش   ف ما س   بق أن الإقرار بأهمية المش   اركة الش   عبية ف 
ي الذهنية أو القناعة ولا آلية العمل المس     تقبلية. ومما  

 بالتالي عن تغيي  ف 
ّ
 ، ولم يُعي 

لاس     تيعاب حركة الاحتجاجات الش     عبية لا أكي 
ي المس     ار الدس     توري،  يُؤكد ، للس     ف، هذ

عية المش     اركة الش     عبية ف  ي الإقرار بش     ر
ه النتيجة" المُحبطة" أن الدول العربية "الأبرز" ف 

، وهي تونس ومء  ، أقدمت 
ً
 بالدول العربية الأخرى، تلك الدول تحديدا

ً
 بمس  ارها الدس  توري ، مُقارنة

ً
ي تطبيقه عمليا

و"الأفض  ل" ف 
ه  ا" الثوري    وع بطبيع  ة الح  ال، ولكن ب  اس               تخ  دام ذات الأس                الي  ب والطرق  بوق  ت لاحق عل تغيي  دس                اتي  ة " ، وه  ذا حق مش               ر

ي تعود لما قبل حركة الاحتجاجات الش           عبية قبل العام 
 كل ما جرى، وكأن " الش           عب .. لم يعد 2010والممارس           ات الث 

ً
. متجاهلة

 يُريد!!".   
 

ي  – 2
 
ي اختيار أعضاء الهيئات الدستورية: ما  ف

 
 يتعلق بالمشاركة الشعبية ف

ي لجأت لها دول الدراس         ة وتنوعت ما بي   اختيار أعض         اء هيئاتها الدس         تورية عن طريق الانتخاب 
تعددت الأس         اليب الث 

ي مء               ، أو عن  
ي تونس وليبي  ا، أو الانتخ  اب غي  المُب  اشر كم  ا هو الح  ال ف 

طريق التعيي   وهو الخي  ار ال  ذي  المُب  اشر كم  ا هو الح  ال ف 
 لجأت له كل من سورية والأردن والجزائر والمغرب واليمن. 

عية التمثيل  ي عملية الاختيار، كلما ض     عف تأثي  المش     اركة الش     عبية، وتض     اءلت شر
 أنه كلما زاد " الوس     طاء" ف 

ً
بدا واض     حا

 بالنسبة لهم. 
ق ارن ة ببقي ة دول ال دراس               ة، ويعود ه ذا لوجود تع ددي ة  ي الانتخ اب المب اشر هو الأفض               ل، م 

حي ث ب دا الخي ار التونس               ي ف 
عية  ي قوي وفاعل، وتنظيم ثوري أوجد آليات انتخابية، من قانون وهيئة، عززت القناعة بالش            ر

س            ياس            ية وحزبية، ومجتمع مدب 
اركية وعدم الاحتكار ولا الاقص            اء، وبالتالي عدم تكرار أخطاء الأنظمة الحاكمة والعدالة، والأهم وجود و ي س            ياشي بأهمية التش             
ي مواجهتها ولإقصائها. 

ي تمت الثورة ف 
 السابقة الث 

ي س             عت للاحتكار والاس             تئثار 
ي الس             ياق المء             ي، الث 

 لم يتوفر ذلك الو ي الس             ياشي لدى الأغلبية الحاكمة ف 
ي حي  

ف 
عيتها ومصداقيتها.   النظام الذي كانت تعارضه، مما أفقد الهيئة الدستورية الكثي  من شر

ً
 مستنسخة

كت  ، وهي أغلبية دول الدراس ة،  فاش ي 
ي لجأت لخيار التعيي  

ي الدول الث 
بالمقابل تض اءلت فر  تلك المش اركة الش عبية ف 

ي 
 ف 
ً
ي الاتهامات جميعا

ي تم اعتمادها. تلق 
عية عن النصو  الدستورية الث   لي  ع الشر

ً
 بالإقصاء والانفراد بمسار العملية، وصولا

ي ايراد ملاحظتي   بهذا الصدد: 
 وهنا ينبغ 
ي الأحوال العادية، إن ترافق   –أولهما  

عية والقبول ف   ويحظ  بالش       ر
ً
 وموجودا

ً
 قائما

ً
، وإن كان نظاما أن اللجوء لخيار التعيي  

ي  
ي أعقاب الاحتجاجات والثورات الش   عبية، الث 

ي اللاحق، إلا أنه لا يص   لح ف  مع خيار عرض المُنتج الدس   توري عل الاس   تفتاء الش   عث 
ي الاستجابة للحالات الثورية بأساليب تقليدية. يرفض فيها الشعب ما هو  

قائم وموجود ومُجرب من قبل. وبالتالي ليس من المنطق 



      

                                                                              

 
  

ي تلك المرحلة، أن يش      عر أنه بالفعل يختار بنفس      ه ، وأنه بدأ يقطف ثمار ثورته، و لم يتم فرض أي كيان عليه 
فالش      عب بحاجة، ف 

ات وأهلية الأش    خا  الذين تم تعيينهم،  " وليس عل خي  ز عل " طريقة التعيي  
ّ
ي اختياره. ولهذا كان النقد يُرك

لم يش    ارك بنفس    ه ف 
، والذين ك

ً
ة والمعارف القانونية والدستورية العميقة.  بعضهمان نساء ورجالا ات الكثي   يتمتعون بالخي 

ي التميي   بي   عض      وية   -ثانيهما
ي بالنخب اللازمة للعملية الدس      تورية لأنه ينبغ 

أنه لا يجوز التذرع بأن التعيي   هو من س      يأب 
لون، وبي   الص     ياغة الدس     تورية  

ّ
ي هي مجال مفتوح للجميع من أجل إبداء وجهات نظرهم ومطالب من يُمث

الهيئات الدس     تورية والث 
ي يحتاج بالفع

ي هي عمل مهث 
ي تلك الهيئات، والث 

، ولكن يُمكن الاس        تعانة بهم ، بغض النظر عن عض        ويتهم ف  اء ومختص        ي   ل لخي 
اء    من الخي 

ً
ي مواثيق انش    اء تلك الهيئات ويمنحها حق الاس    تعانة بمن تراه مناس    با

 ف 
ً
وذلك من خلال النت التقليدي الذي يرد عادة

     .  والمختصي  
  

ي  – 3
 
ي تمثيل عضوية الهيئات الدستورية:  ف

 
 ما يتعلق بمراعاة مبادئ التشاركية ف

ي عض     وية الهيئات الدس     تورية ارتبطت  
 من اس     تعراض الممارس     ات الدس     تورية محل الدراس     ة أن التش     اركية ف 

ً
بدا واض     حا

ت الاتهامات بتغييب التش    اركية
ّ
 من قبل الش    عب كلما قل

ً
ة  بألية اختيار أعض    اء تلك الهيئات، فكلما كان الانتخاب مُباشر

ً
ا  كبي 

ً
 ارتباطا

ما ض            
ّ
ت فر  عن مس           ار تلك العملية، وكل

ّ
ي عض           وية تلك اللجان الدس           تورية، كلما قل

ي انتخاب ممثليه ف 
عف تدخل الش           عب، ف 

وعية الوثيقة الدستورية الصادرة عنها.  عية تلك الهيئات الدستورية ومشر  التشاركية وزادت فر  الطعن والتشكيك بشر
ي عض       وية الهيئات الدس       تورية ، وفق ما 

 إل التش       كيك بالتش       اركية ف 
ً
 أن الانفراد بخيار التعيي   يقود حتما

ً
كما بدا واض       حا

ائح ومكونات   ي س    بق عرض    ها، حيث اتهمت تلك اللجان المُعينة بعدم تمثيلها لكافة شر
ي كافة التجارب الدس    تورية الث 

 ف 
ً
اتض    ح جليا

ي المجتمع عن عضوية تلك اللجان. الشعب، وبالتالي تعمد الاستثنا 
 ء واقصاء قوى أساسية ف 

 
ي  – 4

 
ي مناقشة الوثيقة الدستورية: ما يتعلق بتوفير بيئة مناسبة لإعمال قواعد  ف

 
 المُشاركة المجتمعية ف

 أن التجارب الدس تورية العربية لم تس تطع الوفاء بمتطلبات توفي  الش فافية اللازمة للعملية الدس تورية، كما لم  
ً
بدا واض حا

ي كيفية 
ي مس             ار تلك العملية. ومع الإقرار بوجود تباينات واختلافات ف 

ي الوفاء بمعايي  ومتطلبات المش             اركة المجتمعية ف 
تنجح ف 

 بالإقرار تعامل الدول العربية ذات ا
ً
امها جميعا ام مع الي   ي الفش  ل بالوفاء بهذا الالي  

لعلاقة مع هذه المس  ألة، إلا أنها بالنتيجة تتفق ف 
ض ة  ام س واء من خلال انش اء آليات مفي  ي حي   س غ الجميع للزعم بأنهم أوفوا بهذا الالي  

بأهميته حيث لم يُجادل أي طرف بهذا، ف 
ي التجربتي   الت

وي    ج لها عل أنها تجس          يد لتفعيله، كما حدث ف  ونس          ية والمء          ية، أو من خلال القيام بأنش          طة حوارية هزيلة والي 
ي لمعايي  الشفافية والمشاركة المجتمعية اللازمة. 

 حقيق 
 عدم وجود نص   و  قانونية مُلزمة لإجراء عملية المش   اركة المجتمعية والاس   تفادة منها، كما تم اقص   اء صري    ح  

ً
بدا واض   حا

ي ذلك المس     ا
إما باس     تبعاد صري    ح أو بدفعه للانس     حاب من ذلك المس     ار،  ر لبعض القوى الس     ياس     ية أو المجتمعية عن المش     اركة ف 

دون أن نغفل أن من قام من الدول العربية، محل الدراس        ة، بعملية المش        اركة المجتمعية قام، بأفض        ل حالاته، بمجرد الاس        تماع 
الأخذ بها. وبحيث تحولت   المجرد أو اس            تلام المطالبات الش            عبية ولكن دون تحليلها واس            تثمارها وتبنيها او تفنيدها وبيان عدم

ي التجارب الدس   تورية العربية محل الدراس   ة إ
 من أن تكون وس   لة لغاية أس   م عملية المش   اركة المجتمعية ف 

ً
ل غاية بحد ذاتها، بدلا

ي تم انتاجها. 
عية الوثيقة الدستورية الث   هي تعزيز مشاركة الشعب، وترسيخ قيم الديمقراطية والتشاركية، وتعزيز شر

 
ي  – 5

 
ي تحديد آلية إقرار الوثيقة الدستورية:  ف

 
 ما يتعلق بالمشاركة الشعبية ف

ي " القرار الدس  توري" وفق ما س  بق 
ي تحديد آلية إقرار الوثيقة الدس  تورية بمدى المش  اركة ف 

ارتبطت المش  اركة الش  عبية ف 
ي المس          ار الذي اتبعته لإقرار وثائقها الدس          تورية، حيث تبنت  

 أن دول الدراس          ة اختلفت ف 
ً
تونس أس          لوب الجمعية عرض          ه، علما

 اعتمدت مء    ، وس    ورية، وليبيا، واليمن أس    لوب الاس    تفتاء التأس    يس    ي 
ي حي  

التأس    يس    ية، لاعتماد وثيقتها الدس    تورية الجديدة، ف 
ي ك  ل من الأردن، والجزائر، والبحرين، والمغرب وفق الآلي  ة لاعتم  اد  

ه  ا الج  دي  دة. وب  المق  اب  ل تم إقرار تع  دي  ل ال  دس               تور ف  دس                 اتي 
ي 
ي كل من الأردن والجزائر والبحرين، ف 

لمان ف  ي كانت تس  تلزم مجرد موافقة الي 
ي نص  و  تلك الدس  اتي  ذاتها والث 

المنص  و  عليها ف 
ي ي  كان النت الدستوري المغرب 

وع التعديل عل الشعب للاستفتاء عليه. حي   ي عرض مشر
 قتض 



      

                                                                              

 
  

ي تم اتباعها   ،النتيجة هنا أنه ، وفيما عدا تونس
ومء  بدرجة أقل، فإن الانتقادات وعدم القبول طال كافة الممارس ات الث 

لإقرار الوثيقة الدس      تورية وس      واء تم الأمر عي  إقرار الوثيقة الدس      تورية من قبل برلمان مُنتخب، أو بوس      اطة عرض      ه عل اس      تفتاء 
 . ي  شعث 

لمانحيث تعرض        ت للانتقاد ا ي أقرت نص        وص        ها الدس        تورية عي  إقرار الي 
عرض تلك    . فتمت مطالبتها بوجوبلدول الث 

ي إقرار وثيقته الدس تورية، ويُبدي رأيه بها س واء بالقبول أو 
ة ف  ، حث  يش ارك الش عب بص ورة مباشر ي التعديلات عل الاس تفتاء الش عث 

 الرفض . 
  
ً
ي كما تعرض      ت للنقد أيض      ا ي عرض      ت وثيقتها الدس      تورية للاس      تفتاء الش      عث 

لأن عملية الاس      تفتاء لم تتم وفق  ،  الدول الث 
الأص        ول الواجب الاتباع لجهة توفي  الش        فافية والحرية واتاحة الفرص        ة لتعدد الأراء، وعدم دفع أو س        وق الناخبي   لخيار محدد، 

 وعدم تهمي  المعارضي   لخيار السلطة أو اقصائهم عن العملية. 
كي   كذلك عل 

ي الي 
ي س       يتم تبنيها، وإنما ينبغ 

ي تحديد الآلية الث 
ي الاكتفاء بمش       اركة ش       عبية ف 

يكش       ف ما س       بق أنه لا ينبغ 
ي تجارب وممارسات تلك الدول. 

وا ممارسة تلك الآليات وهل هي متحققة بالفعل ف 
 كيفية ممارستها، أي مدى توفر شر

 بالفعل ويتيح إمكانية حقيقية للمش      اركة الش      عبية فانه 
ً
فل ي يكون خيار الإقرار عي  جمعية تأس      يس      ية مُنتخبة ديمقراطيا

، مع  اع العام، الحُرّ، المتس    اوي، الش    ي، المباشر  لمبادئ الاقي 
ً
ي أن تكون الجمعية التأس    يس    ية منتخبة بواس    طة الش    عب، وفقا

ينبغ 
 إل وجوب أن تكون إتاحة الفرص       ة أمام جميع الأح

ً
ي عملية الانتخاب، اض       افة

زاب الس       ياس       ية القائمة، دون اس       تثناء، للمش       اركة ف 
ي الدولة مصانة ومكفولة، مع ضمان تمكي   الجمعية التأسيسية من أن تمارس عملها بحريّةا وحيادا تامّي   . 

 الحريات العامة ف 
 بمناقش     ات كافية لكل وجهات النظر من 

ً
ي أن يكون الاس     تفتاء مس     بوقا

وكذلك الأمر بالنس     بة لخيار الاس     تفتاء حيث ينبغ 
اف ورقابة الهيئات القض        ائية أو جهات أو  ي جوً من الديمقراطية الس        ليمة، تحت إشر

مختلف فئات الش        عب وقطاعاته، وأن يتم ف 
 تقلة ومحايدة . هيئات أخرى محلية أو غي  محلية   تكون مس 

ي غالبية التجارب الدس      تورية العربية الس      ابق الإش      ارة لها. ففيما عدا مس      ار دس      توري مء        
وهو ما لم يتحقق للس      ف ف 

ي القرار والمس      ار الدس      توري، مقبولة إل حد ما، 
وتونس، واللذان أتاح رحيل الس      لطات الحاكمة فيهما الفرص      ة لمش      اركة ش      عبية ف 

ي الدس       توري لا وفق المع ايي  الدولية الواجبة الاتباع، وفيما عدا ذلك فإن كافة المس       ارات الدس       تورية العربية ض       من الس       ياق العرب 
ي الانفراد بالقرار، والاقص  اء لنخرين، والتحايل عل المفاهيم الحقوقية من خلال  

ة لجهة الامعان ف  الأخرى تعرض  ت لانتقادات كبي 
 رفع شعارات المشاركة الشعبية دون توفي  ضماناتها اللازمة. 

 

 توصيات ال

م بناء عل ما سبق يُمكن 
ّ
 بالتوصيات التالية: التقد

 
ي أن تنص الدســاتير القائمة على آلية ديمقراطية وتشــاركية لتعديلها أو  -1

وبما يســمح بتعزيز فر    ،اســتبدالها بدســاتير جديدةينبغ 
 
ً
ي اتخاذ القرار الدستوري بداية

 
 لجهة إبقاء أو تعديل أو الغاء الدساتير القائمة:  ، وذلك المشاركة الشعبية ف

 
ض       يف له نس       بة مُعيّنة لا 

ُ
، أو ت

ً
 للحاكم منفردا

ً
 عل آلية تعديلها فتمنح هذا الحق غالبا

ً
حيث تنت الدس       اتي  القائمة عادة

" وليس به دف المم ارس                ة الفعلي ة، ب دلي ل ع دم   م ا يكون ه ذا لغرض "التجمي ل ال ديمقراطي
ً
لم ان، وغ الب ا ب د تحققه ا من نواب الي 
   استعمل مثل هكذا نصو  إن وُجدت. 

ي تحديد مص        ي  النص        و   ا
ع خيارات المش        اركة العامة ف  وس        ّ

ُ
ح هنا افس        اح المجال لنص        و  دس        تورية إض        افية ت لمُقي 

 : . ومثال ذلكالدستورية القائمة
ي أن  

اح تعديلات عل الدس تور. وبطبيعة الحال ينبغ  لمان، باقي    من الس كان ، وليس فقط نواب الي 
ّ
منح الحق لعدد معي 

اح التعديل الدس       توري،   ، عي  عرائض وتوقيعات مُثبتة  % من الس       كان عل س       بيل المثال25تكون هناك نس       بة عالية مطلوبة لاقي 
 للتعديلات العشوائية وب  هدف الحفاي عل الثبات الدستوري. 

ً
 وذلك تجنيا

ي 50أو منح هذا الحق ل  
ي أنه س يش مل كذلك المنتخبي   ف 

لمان وهذا يعث  % من الممثلي   المنتخبي   وليس فقط نواب الي 
 .  أجهزة الحكم المحلي



      

                                                                              

 
  

 بإمكانية اس تبدال ما لا 
ً
عظي للش عب أملا

ُ
الغرض مما س بق هو محاولة التفكي  بإيجاد آليات دس تورية، ش عبية، تش اركية ت

دون أن يض       طر للقيام بثورات والخروج   ، و عي  عملية س       ياس       ية ودس       تورية ش       فافة، ولكن،  يناس       به من نص       و  دس       تورية قائمة
 هي خياره الوحيد لتعديل الدستور القائم.  تت باتجاباحتجا

 
ي العمليات الانتخابية المُرافقة للمسار الدستوري: -2

 
ي للشعب ف

  إيجاد منظومة انتخابية تسمح بتمثيل حقيق 
 

ي قد تش  مل انتخاب أعض  اء الهيئة التأس  يس  ية المُكلفة بص  ياغة الدس  تور، أو تنظم  ترتبط العملية الدس  تورية بمس  ار انتخاب 
. الاستفتاء 

ً
 لإقراره، أو كلا العمليتي   معا

ي المس   ار 
ي تكفل تعزيز فرض الش   فافية والتش   اركية والمش   اركة الش   عبية ف 

يتعي ّ  هنا إيجاد مس   بق للمنظومة الانتخابية الث 
ي أن يش    مل قانون انتخاب عادل ومنص    ف ويكفل ض    مان التمثيل للجميع، وكذلك إدارة انتخابية مس    تقلة 

الدس    توري، وهو ما ينبغ 
ه ا. ودون أن نغف ل، بطبيع ة الح ال،  وحي ادي ة تحظ  ب القبول والمص               داقي ة، وتم    عن أي تبعي ة س               ي اس               ي ة أو غي 

ً
ارس عمله ا بعي دا

ي أن يش              مل  ،القواني   المرافقة لقانون الانتخاب
، عل س              بيل والمرتبطة بتأمي   بيئة جيدة لعملية انتخابية س              ليمة، وهو ما ينبغ 

 ، والاعلام، والجمعيات.  قواني   الأحزاب المثال،
 

ي العملية الدستورية: -3
 
 إيجاد نصو  قانونية مُلزمة لضمان المشاركة المجتمعية ف

 
ي 
  أن تنت القواني   المؤس س ة او الناظمة لعمل الهيئات الدس تورية بش كل صري    ح عل الزامية المش اركة المجتمعية ف 

ّ
يتعي 

 عل عاتق تلك  
ً
 قانونيا

ً
 للمكونات الش       عبية، العملية الدس       تورية، وبحيث يكون هذا النت واجبا

ً
 قانونيا

ً
الهيئات الدس       تورية، وحقا

  ودون أن يتوقف الأمر عل إرادة أو تقدير تلك الهيئات الدستورية. 
 

ي العملية الدستورية: -4 
 
 إيجاد آليات إجرائية تكفل توفير بيئة ملائمة لممارسة فعلية للمشاركة المجتمعية ف

 
ي س  ياق التجارب الدس  تورية العربية المُقارنة هو عدم 

 أن أحد أس  باب فش  ل المش  اركة المجتمعية ف 
ً
وجود بيئة بدا واض  حا

ي حالة النت عليها، والمقص   ود بذلك عدم تخص   يت وقت مناس   ب لها 
ي ظل تحديد وقت ض   يق   مناس   بة لتلك المش   اركة، حث  ف 

ف 
 بمس                ار المش                ارك ة المجتمعي ة

ً
ي تل ك الهيئ ات  وقص               ي  لإنج از المُنتج ال دس               تور بمجمل ه، أو ع دم وجود جه ات مُكلف ة تح دي دا

ف 
، أو عدم القدرة عل التواص              ل مع الفئات الش              عبية، وعدم القدرة كذلك عل قراءة وتحليل ما يتم تقديمه من أفكار الدس              تورية

حات ش       عبية بغية الاس       تفادة من حات لإعلامهم بمء          ، وعدم التواص       ل مع مقدمي وتجس       يده بنص       و  دس       تورية  هومقي  المقي 
حاتهم.   مقي 

ي الأمر هنا: 
 يقتض 

ي ل تخصيت مهلة زمنية منطقية للعملية الدستورية، وبما يسمح بتطبيق
 لمشاركة المجتمعية والاستفادة منها. حقيق 

 بمس  ار المش  اركة المجتمعية، وتزويدها بالقدرات اللازمة 
ً
ي هيئات كتابة الدس  تور مكلفة تحديدا

،  تخص  يت لجان نوعية ف 
،
ً
 ولوجستيا

ً
 وزمنيا

ً
 وماديا

ً
يا  لضمان القيام بتلك المهمة.  بشر

ام التام بالش              فافية لجهة عرض ما تقوم به تلك الهيئات التأس              يس              ية، وبيان ما يتم القيام به بص              دد المش              اركة  الالي  
ي إطار تلك المشاركة.   

حات ف  ي ذلك مصي  ما تم استلامه من مقي 
 المجتمعية بما ف 
     

بية المدنية: -5 ي لتعميم ثقافة الي 
 إيجاد أساس قانوب 

 
ي هذا بطبيعة 

 لتلك المش     اركة، ولا يعث 
ً
ي مس     ار العملية الدس     تورية أن يكون الش     عب مس     تعدا

ي المش     اركة العامة ف 
تقتض      

ي الش       ؤون الدس       تورية، ولكن أن يكون لديه و ي والمام مس       بق بأهمية دوره،  
 ف 
ً
 أو مختص       ا

ً
ا الأمر أن يص       بح الش       عب بمجمله خبي 

ي الحياة العام
ي حالة س     لبيته وعدم اهتمامه او قبول اقص     اءه ووجوب اهتمامه، ومش     اركته ف 

 ف 
ً
تبة عليه ش     خص     يا ة، والمخاطر المي 

ي الاهتمام المس   بق والمُبكر، وخارج س   ياق المواس   م الس   ياس   ية الدس   تورية،  
بية المدنية  عن هذا المس   ار. وهو ما يقتض     بمس   ألة الي 



      

                                                                              

 
  

، أو تعمل ض         من اطار الهيئة  
ً
لعموم الش         عب. وهو ما يمكن ان يتم من خلال انش         اء هيئة مس         تقلة معنية بهذه المس         ألة تحديدا

    المستقلة المعنية بالانتخابات.  
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رة إعلاميّة عدد 
ّ
    2011  نوفمي     20للتقرير عن الديمقراطية   مذك

         منشورات مركز العقد الاجتما ي          القاهرة   دزيدك كيدزياــــــــ الدليل الإرشادي عن حقوق الإنسان ووضع الدستور -
2013 . 

ي   2014النظام الدســتوري المصــي. دراســة تحليلية لدســتور    -د. رمزي الشــاعر -
 
ل ف
ّ
 بالدســاتير   2019المُعد

ً
مُقارنا

 . 2019الطبعة الأول  –القاهرة  –الناشر دار النهضة العربية  – السابقة
ي اليمن بعد ثورة   -د. عباس محمد زيد  -

 
ي   -  م2011المسار الدستوري ف

مة إل مؤتمر " الدساتي  العربية ف 
ّ
ورقة مُقد

عية  ي المنطقة" والذي نظمته المنظمة العربية للقانون الدس   توري وبرنامج برنامج الش   ر
أعقاب الثورات والتحولات ف 

ي بكلية لندن للاقتص             اد والعلوم الس             ياس             ية  ي العالم العرب 
وت )   –والمواطنة ف  / كانون الأوّل. ديس             مي  15-12بي 

2022 .) 
ي سورية؟ –عبد القادر النيّال  -

 
ون -ماذا يجري ف وت. لبنان  -الدار العربية للعلوم. ناشر  .  2017الطبعة الأول  –بي 

ي   -
 
ي إطار الاســـــــــــــتمرارية  –عبد العزيز قراف

 
. ثورات   - المغرب. تحول ف ي دراس               ة منش               ورة ض               من كتاب الربيع العرب 

تموز   –الطبعة العربية الأول   –الش            بكة العربية لدراس            ة الديمقراطية   –الخلا  من الاس            تبداد. دراس            ة حالات 
2013  . 

ي  - اب 
ي ســــــــــياق من الثورات  -عبد الله الي 

 
ي المغرب. تطورات ف

 
. إص           لاح   -تعديل الدســــــــــتور ف ي مبادرة الإص           لاح العرب 

/ نوفمي   –الدستور ي
ين الثاب   . 2011تشر

ي العكري - ي البحرين  -عبـد النت 
 
ي   -الحركـات الاحتجـاجيـة والإصــــــــــــــلاب الـدســــــــــــــتوري ف أوراق  –مب ادرة الإص               لاح العرب 

 . 2012أيار/ مايو  –( 58المتابعة السياسية )
مة إل مؤتمر " الدس    اتي    - حت  اليوم(  2011الشـــدية الدســـتورية الليبية عمن العام    -عزة كامل المقهور   -

ّ
ورقة مُقد

ي المنطق  ة" وال  ذي نظمت  ه المنظم  ة العربي  ة للق  انون ال  دس               توري وبرن  امج  
ي أعق  اب الثورات والتحولات ف 

العربي  ة ف 



      

                                                                              

 
  

ي بكلية لندن للاقتص           اد والعلوم الس           ياس           ية  ي العالم العرب 
عية والمواطنة ف  وت )   –برنامج الش           ر / كانون 15-12بي 

 (. 2022الأوّل. ديسمي  
ي إلى الإصــــلاب الدســــتوري الشــــامل  -د. عمار عباس  -

ي الجزائر من التعديل الجزبلى
 
دراس    ة  -  التعديلات الدســــتورية ف
قس               م العلوم   -الأك اديمي ة لل دراس                ات الاجتم اعي ة والإنس                اني ة   -الجزائر   -لإجراءات التع دي ل الق ادم ومض               مون ه  

 . 2014جوان  - 12العدد  -الاقتصادية و القانونية 
؟  -عمر العطعوط      - ي

لمــاب  ي الأردن، انقلاب على النظــام الي 
 
م  ة إل مؤتمر "   - التعــديلات الــدســــــــــــــتوريــة ف

ّ
ورق  ة مُق  د

ي المنطق ة" وال ذي نظمت ه المنظم ة العربي ة للق انون ال دس               توري 
ي أعق اب الثورات والتحولات ف 

ال دس                اتي  العربي ة ف 
ي بكلية لندن للاقتص       اد والعلوم الس       ياس       ية  ي العالم العرب 

عية والمواطنة ف  وت )   –وبرنامج برنامج الش       ر /  15-12بي 

 (. 2022كانون الأوّل. ديسمي  
. ثورات   -  البحرين بير  الكماشـــــــــــة وحلم الديمقراطية  –غنية عليوي  - ي دراس            ة منش            ورة ض            من كتاب الربيع العرب 

تموز   –الطبعة العربية الأول   –الش            بكة العربية لدراس            ة الديمقراطية   –الخلا  من الاس            تبداد. دراس            ة حالات 
2013  . 

وع تعديل الدســتور الجزائري: الســياق، المواقف، والاحتمالات الممكنة - ــ مشــر                    مركز الجزيرة    فتحي بولعراس ــــــــــــــ
    2013مايو / أيار  26للدراسات   

مني  المرأة الليبي ة من أجل   - ليبيـا بعـد ســــــــــــــبع ســــــــــــــنوات من الانســــــــــــــداد. آفاق المرحلـة الانتقـاليـة وخارطة الطريق -
 . 2018مايو  -السلام

ي الحقوقية   – القانون الدســــــــــــتوري والنظام الســــــــــــيا ي   –د. محمد المجذوب   -  -الطبعة الراعبة  –منش             ورات الحلث 
وت. لبنان  . 2002-بي 

ي المغرب: أي سـياق؟ لأي مضـمون؟  2011دسـتور سـنة   –محمد باسـك منار      -
 
ي للبحاث ودراس ة   -  ف المركز العرب 

 .  2014يناير  -السياسات
ي   -

ي -إدريس المغروي   -محمّد مدب 
هروب 
ّ
ي للســـــــنة   -ســـــــلوى الز منش        ورات  -  2011دراســـــــة نقدية للدســـــــتور المغرب 
 . 2012المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات 

ي الجديد: أوج  قصـــــور إجرائية وعيوب موضـــــوعية - جنيف.   –اللجنة الدولية للحقوقيي      -مســـــودة الدســـــتور الليت 
 سويشا. 

 التابغي  -
مة إل   -: الانتقال المنشـود والواقع المفروض2014دسـتور الجمهورية التونسـية لسـنة   -د. مت 

ّ
ورقة مُقد

ي المنطق   ة" وال   ذي نظمت   ه المنظم   ة العربي   ة للق   انون 
ي أعق   اب الثورات والتحولات ف 

مؤتمر " ال   دس                  اتي  العربي   ة ف 
ي بكلية لندن للاقتص    اد والعلوم الس    ياس    ية   ي العالم العرب 

عية والمواطنة ف  وت )   –الدس    توري وبرنامج برنامج الش    ر بي 
 (. 2022/ كانون الأوّل. ديسمي  12-15

ي الأردن    -
 
ي ثورات  دراس  ة منش  ورة ض  من كتاب  -مو  شــتيوي وســليمان صــويص، الحراك الســيا ي ف الربيع العرب 

 . الخلا  من الاستبداد: دراسة حالات. الشبكة العربية لدراسة الديموقراطية
وع الدستور - ي ــــــــــــ ملاحظات قانونية على مشر /   2/   15              مقال منشور بجريدة بلدنا السورية بتاري    خ    د. مو  مي 

2012. 
ي ريغان :وضع الدستور والاصلاب الدستوري. خيارات عملية -ميشيل براندت ـــ جيل كوتريل ـــ ياي غاي -

    -  أنطوب 
 .  2012الناشر إني  بيس   يوليو / تموز 

يف   - ــر : بير  الصــــــــاع والتنازلات  -نادرة الشــــــ ي ي معهد الجامعة  – الدســــــــتور الليت 
ق الأوس         ط ف  برنامج مس         ارات الش         ر

 . 2021 نيسان / أبريل  –الأوروبية 
ي الجزائر وسؤال المشاركة -

 
ــ التعديل الدستوري ف ي ــــ         آب / أغسطس   14        مركز الجزيرة للدراسات            د. ناصر الجاب 

2014    
ي  - ي العالم العرب 

 
ات الجارية ف ي سياق التغيرّ

 
ي الجزائر ف

 
ي سفير ــــــــــ تطورات الوضع السيا ي ف ي   ناج 

            دراسة منشورة ف 
ي . ثورات الخلا  من الاستبداد . دراسة حالات            الشبكة العربية لدراسة الديمقراطية            الطبعة  كتاب الربيع العرب 

    2013العربية الأول   تموز 



      

                                                                              

 
  

 العقد الاجتماقي والتعاقد الســـيا ي   -ياســـمير  فاروق -
.   – صـــنع دســـتور الثورة المصـــية بير  ي مبادرة الإص   لاح العرب 

 . 2013إصلاح الدستور. آب/ أغسطس 
ـ نادية عبد العظيم   - ي عملية وضع الدستور:    -د. ياسير  فاروق أبو العينير  

 
المشاركة وبناء التوافق المجتمغي ف

 .  2013منشورات مركز العقد الاجتما ي   القاهرة   -  دروس مستفادة من التجارب الدولية
ي مصـــــــــ  2014ودســـــــــتور    2012مقارنة بير  دســـــــــتور   –د. يشـــــــــي محمد العصـــــــــار   -

 
مجلة كلية القانون الكويتية  –  ف

ة  –العالمية   .  2022سبتمي   -40 -العدد  -السنة العاشر
ون   –  ليبيا. ثلاث ســـــــنوات انتقالية دامية –د. يوســـــــف شـــــــاكير  - وت   –الدار العربية للعلوم ناشر الطبعة الأول   –بي 

2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 

View publication stats

https://www.researchgate.net/publication/380297226

